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شكر
عرفة وأعانني على 

أداء هذا الواجب ووفقني إلى إنجاز هذا العمل .

إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد على إتمام هذا كما أتوجه بجزيل الشكر والإمتنتان

وأسأل الله أن يجازيه بكل خير.القيمة 

أبعث تحية شكر وإحترام.ولكل من أعاد رسم ملامحي ...وتصحيح عثراتي ... 



إهداء
بسم الله الرحمان الرحيم

)صدق الله العظيم("   ... ونَ نُ مِ ؤْ المُ وَ هُ ولُ سَ رَ وَ مْ كُ لَ مَ عَ ى اللهُ يرَ سَ وا فَ لٌ مَ اعْ لْ قٌ "

لن تسعني صفحات مذكرتي إلى لو ذكرت خصالهاإلى من حملتني وهنا على وهن إلى المرأة التي 
الوحيدة التي تتمنى أن تراني أحسن منها إلى من رأتني بقلبها قبل عينها أدعوا لها ربي أن يطيل 

لى قلبي ...إلى الغالية والأمان إلى العزيزة ععمرها ويجعلني دائما مطيعة لها إلى نبع الحنان والدفئ
أمي.

إلى من لم يبخل عليا بما طلبته وبما لم أطلبه إلى من كان نجاحي في الحياة طائيعقوتي و إلى مصدر 
أرجوا من لى الذي أحمل إسمه بكل إفتخار أن أتمكن من رد اليسير من فضله إهدفه إلى من أتمنى

.أبيإلى العزيز هالله أن يمد في عمر 

الحياة إخوتي وأخواتي ....إلى  في هذه إلى 
الأحفاد والحفيدات القلوب الطاهرة كل 

إلى كل الأحبة والأصدقاء ... إلى كل طلبة السنة الثانية ماستر تخصص رسم السياسات العامة 
...إلى كل من سقط من قلمي سهوا أهدي هذا العمل.2015دفعة 

.* حزن يشوبه الفراق بعد التجمع ...وفرح لبزوغ فجر جديد من حياتي هو يوم تخرجي

خديجة
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عالم اليوم يتميز و ائق العلاقات منذ فجر التاريخ ،إن ظاهرة الصراع هي إحدى حق
و على الرغم من التقدم الحضاري و ثبات ،

ختلال إيتسم بتعدد الأزمات الناجمة عن فإن العالم،تقوم عليها العلاقاتالأسس التي و الدعائم
مما أدى ،النموالاستقلال و 

و إقليمية و محلية ذات طبيعة زمنية تحالفات تمثلت في أزمات عالمية و إلى حدوث صراعات 
ومعقدة.مكانية مركبة و 

متلاك عناصر القوى المختلفةإبينما تعمل الدولة المتقدمة على إذ ،نقل مراكز السيطرة و الهيمنة 
الناتجة عن ،رتقاء بوسائلها المادية الإو 

و إذ كانت الدولة المتقدمة تتعامل ،بدلا من طموحات الاستقلال و التنمية الحقبة الاستعمارية
مع أزمتها بمناهج عملية فإن الدول النامية ترفض إتباع هذه الأساليب و الآليات في مواجهة 

عدم إتباع المناهج تفاعل الواضح بينبسبب ال،أزمتها
الآليات و و بين الجهل بتلك المناهج و التمسك بتلك الأساليب،العلمية في التعامل مع الأزمات

وإذا كانت الأزمات تحدث في كل زمان و مكان و بعد أن أصبح العالم وحدة متقاربة ،العشوائية 

ليس لتحقيق نتائج ،المناهج العلمية في مواجهة الأزمات ضرورة ملحة استخداملذلك أصبح 
و علم إدارة الأزمات يعد من العلوم ،و إنما لتجنب نتائجها المدمرة ،إيجابية من التعامل معها 

من خلال التغيرات العالمية التي أخلت من موازين القوى حديثة النشأة و التي أبرزت أهميته 
،الإقليمية و العالمية 

الثقافي.جتماعي و تصادي والإالمتغيرات و تحريك الثوابت ذات التأثير السياسي الاق
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أسباب ومبررات اختيار الموضوع:-1

:الأسباب الذاتية

لهذا ختياريإكوني طالبة في العلوم السياسية تخصص رسم السياسات العامة فكان سبب 
و مدى تعمقي ،الموضوع مدى معرفتي لمختلف العناصر التي تشترك في إدارة و مواجهة الأزمة

وغيرها من الفواعل و الأساليب المتنوعة  ،راستي ،كاتخاذ القرار ،أو التخطيطفيها على مدار د
على الرغم من ،عنصر آخر له نفس المفعول في إدارة الأزمة كتشافإهذا ما أدى بي إلى 

السياسية المتعددة.وجودها بشكل كبير في إدارة الأزمة ألا و هي الآليات 

الموضوعية:الأسباب

هتمام إجانب إلى،قد تمت دراستها في مجالات عديدة و بطرق مختلفة إن عملية إدارة الأزمة
أنكما نلاحظ ،

تكادفي النظام السياسي الجزائري السياسية لإدارة الأزمة الأبحاث المتخصصة في تناول الآليات 
تكون منعدمة 

.في هذا الموضوع من أجل التصدي لأي أزمة 

أهمية الموضوع:-2

وكيفيات التعامل تشخيص ظاهرة الأزمة يسعى إلى تحليل و-
لك ،و ذمعها

-
ذلك لا يتم إلا بعد معرفة دور الآليات و،الجزائري لمواجهة الأزمة إنتهجها النظام السياسيالتي 

السياسية في إدارة الأزمة.

لدراسات كما تكتسب هذه العملية أهميتها النظرية من خلال ما يبدو لنا من فجوات تعتري ا-
إن دراستنا هذه تسعى جاهدة من خلال تسليط الضوء على المواضيع ف،الأزمةالبحوث المتعلقة و 
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في ة متكاملة  في مجال إدارة الأزمةالثغرات، و كل تفصيلي إلى سد تلك بش
الجزائر.

حول أهميةكما تتمثل -
إدارة الأزمة عموما و طرق و آليات مواجهتها خصوصا.

كما تبرز الأهمية العملية في الوقوف على العقبات و المعوقات التي يواجه جهود السياسيون لإدارة 
التي تعتبر صيات و توثيقاتالدراسة من نتائج و تو إليهالأزمة في الجزائر،من خلال ما توصلت 

أهداف الدراسة:-3

لإدارة الأزمة في إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في بيان الآليات السياسيةتسعى هذه الدراسة
صرها فيما يلي:حإلى أهداف تكميلية و فرعية يمكن الجزائر

و تقييم الآليات استعراضمع التشخيص الدقيق  لعملية  الأزم-
.المختلفةالسياسية 

آليات النظام السياسي الجزائري لتحقيق الإستقرارتحديد -

أدبيات الدراسة:-4

ات خلال متخصصة في كيفية عمل المؤسس،في الواقع توجد أساليب، ومداخل ،ونماذج وكتب
الأزمات 

:

:الدراسة الأولى

، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، تحت عنوان بوقفة عبد الله للباحث 
مختلف الآليات السياسية تابه ، الذي تناول في كدار هومة للطباعة والنشر والتوزيععن زائر
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تساهم الإقتراحات الممكنة التي، مع إعطاء جملة من والأسس في نظام الحزب الواحد في الجزائر 
.في الجزائر زمةللأالسياسي لأزمة حيث ركز على الجانب في إدارة ا

: الدراسة الثانية

الأحادية إلى التعدديةن النظام السياسي الجزائري من تحت عنوا،للدكتور 
التأصيل التاريخي للنظام كتابه، الذي تناول فيماي08منشورات جاعة عن قالمةب،السياسية

كتابه ،كما تطرق فيذكو كذلك ،السياسي الجزائري
معالجة التحول الديمقراطي في الجزائر من الأحادية إلى التعددية .إلى 

:الدراسة الثالثة

مركز ،أمتي في العالم الأمة الجزائرية،تحت عنوان شريف عبد الرحمانللدكتور 
والعوامل الأمنية للأزمة الجزائرية الأطرمختلف ،الذي تناول في كتابه الحضارة للدراسات السياسية 

.الأزمة السياسيةظروف إقرار ، كما تطرق إلى

: الدراسة الرابعة

عن دار عمان، بالتنمية بين الأمس والغدتحت عنوان صابر فوزي،للدكتور الباحث 
آفاق لى إواقع التنمية في الجزائر بعد الأزمة كما أشار أيضا التوزيع ،الذي تناول في كتابه للنشر و 

الرؤية المستقبلية و ركز على المدخل التطبيقي لها كما تحدث عن 
لنظام السياسي في توفير أدوات التنمية من خلال سياسة المصالحة الوطنية .ل

 :الدراسة الخامسة

عن دار الهدى، الذي للباحث
نظام تناول في كتابه طبيعة النظام السياسي الجزائري في الماضي والحاضر كما تطرق في كتابه إلى 

التعددية الحزبية في الجزائر ومدى تفاعل الشعب الجزائري مع التحول الديمقراطي وأعطى فكرة 
حول ممارسة التعددية الحزبية في النظام السياسي الجزائري.
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راسة السادسةالد:

1999-1988ائر فوق بركان حقائق وأوهام للباحث محمد تمالت، تحت عنوان الجز 
1988عن أحداث أكتوبر دون مكان النشر الذي تحدث في كتابه

علمية إستنتج رؤية
أي 1999إلى 1988الشعب الجزائري في الفترة الممتدة من الحقائق والأوهام التي عاشها حول

.حتى وصول السيد عبد العزيز بوتفليقة

الإشكالية:-5

أصبحت إدارة الأزمات سمة أساسية للمنظمات المعاصرة في الألفية الثالثة في البيئة الدينامكية 
اسية  الاهتمامد،الأزماتأصبح كل و ،

تغيرات المفاجئة وغير القابلة للتوقع المسبق المالتكيف مع كأسلوب في مواجهة الأزمات و 
تجنب ات تستخدم وسيلة لاكتشاف فرصها و يعني أن المنظمفالآليات السياسية لإدارة الأزمة ،

على مستوى المنظمة الدولية.المخاطر و الأزمات 

ها ثر أدارة الأزمة و ى مدى فاعلية الآليات السياسية لإحيث جاءت هذه الدراسة للتعرف عل
على مواجهتها و هذا ما يمكن من خلاله طرح الإشكالية التالية :

وفيما يتمثل مضمون 
؟ في الجزائرالمصالحة الوطنيةميثاق السلم و 

التالية:يمكن طرح التساؤلاتللإجابة على هذه الإشكالية 

؟تجلى؟ و فيما تالأزمة السياسية في الجزائر تكمنفيما -
الآلية الأمثل لحل ؟ وما هي فيما تتمثل الآليات السياسية للنظام السياسي الجزائري -

؟الأزمة
وفيما تتمثل آفاقها المستقبلية ؟؟ما هي -
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الفرضية الرئيسية:-6

وع وفق لاللإجابة على هذه الإشكالية
يت الفرضية الرئيسية التالية: 

دارة إية و موضوعية ،كلما كانت فعالية كلما كانت الآليات السياسية أكثر شفافية و فعال
لنظام السياسي .لسماح بتحقيق أهداف داخل ا

حدود الدراسة:-7

:الحدود الموضوعية

يمكن اعتمادها لإدارة تتمثل الحدود الموضوعية لهذه الدراسة في تحديد الآليات السياسية التي
الأزمة و 

بينما إدارة الأزمة تعتبر المتغير التابع في هذه الدراسة.

:الحدود المكانية

ذلك من خلال و ر، لناجمة لإدارة الأزمة في الجزائتنحصر هذه الدراسة في تحديد السياسات ا
و ،كذلك الأساليب المعتمدةو الأزمة،المتخصصة في إدارة الأجهزةدراسة 
.السياسية الفعالة لإدارة الأزمةلا ننسى الآلياتالمصالحة الوطنية و السلم و 

:الحدود الزمنية

في الفاعلون يستخدمهاو تتبع الآليات السياسية التي ،
المصالحة الوطنية ات مع التركيز على ميثاق السلم و د من هذه الأزمإدارة الأزمة في الجزائر، و الح

."بوتفليقة،حكم"ائرز في الج) أي إلى وقتنا الحالي 2015- 1999من (
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مناهج الدراسة:-8

أنه من الأنسب لهذه فقد رأيت،تحقيقا للأهداف المسطرةنظرا لطبيعة الإشكالية المطروحة و 
المنهج او ،لوصفي التحليلي بصفة أساسيةعلى المنهج اعتمادالإالدراسة هو 
تكمن فيما يلي:ناهج الأخرى و الم

:المنهج الوصفي التحليلي

لتحليل الأزمة و بيان و هذاالموضوع،في هذا أنه من المناسب الإرأيت
ستعراض إالموجهة لإدارة الأزمة من خلال كذا تحليل الآليات السياسيةو ،

المعايمختلف الأسس و مراعاةمع ،لإدارة الأزمةتأوتنبتخطيطات
الأجهزة المعنية لآليات السياسية لإدارة الأزمة وكذا المؤسسات و التحليل كما لا ننسى دراسة ا

ق .العميلمواجهة و

البحوث العلمية إقد و 
المتخصصة حول إدارة الأزمة، وكذلك فحص و تحليل مختلف الآليات السياسية ذات الصلة و 

خاصة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.و الأزمة في الجزائر بمسألة 

المنهج التاريخي:

ذلك،حيث أن المنهج ستعانتيإكانت
عبر الأزمنة و العصور لقراءة مستقبلها،كما لجأت الجزائرية الأزمة ر يخي ضروري لتتبع تطو التار 

.في النظام السياسي الجزائريللأزمة لهذا المنهج لتتبع مسار تطور آليات السياسية

:المنهج الإحصائي

ن نقوم بدراسة في حقل العلوم السياسية دون استغلال هذا المنهج، حيث هذه الصعب أمن 
إو ،الأرقام وكباقي الدراسات من الإحصاءات و الدراسة لا تخلو 

شواهد تعزز دراستنا.رقام و الإحصاءات كأدلة صادقة و أساليب وصف الظاهرة من خلال الأ
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منهج دراسة حالة:

لمية الخاصة و هو تلك الطريقة العلمية التي يستخدمها ،
إلىجل الوصول أمسايرة المراحل التي

فالغرض ،ن الحالة المدروسة يمكن تعمأنتائج علمية دقيقة بش
و دورها الفعال في ،

على أهم المعلومات التي ذلك  لغرض الحصولالتعمق في دراسة ذلك و 
م بين مختلف المؤسسات.رتكاز عليها لوصف التطورات التي تنشا بفعل التفاعل القائيمكن الإ

قتراب صنع القرار:إ

عتماد على الإطار ل عملية إدارة الأزمة من خلال الإكتشاف نموذج نظري لتحليإهو محاولة 
الأدوار التي يتصل بعضها ببعض ن النظام السياسي وحدة متكاملة و المنهجي الذي يتخذ م

مدى لسياسية في عملية إدارة الأزمة و تراب في دراستي لمعرفة دور الآليات االإقهذا عتمدتإو 
.للأهدافتحقيقها 

مصطلحات الدراسة:-9

:مفهوم السياسة

،تستخدم للإشارة إلى سلوك الفاعل سواء كان سؤول حكومة أو لجنة رسمية أو مجموعة منهم
.هو معنى يلاءم شيوع المصطلح في الأوساط العامةو ،لتعمل في نطاق النشاط معين

في التصدي لمشكلة أو مواجهة ،اسةيفالس
.موضوعأوقضية 

:مفهوم الإدارة

للوصول إلى ،لرقابة للموارد المادية والبشريةوالتنظيم و التوجيه و اهي عملية التخطيط والتنسيق
طة الإنسانية في أي مجتمع الأنشتعتبر من أهم و أفضل النتائ

جتماعيةوالإالاقتصاديةلارتباطهاو 
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الرخاء لمواطنيها، فهي عملية التخطيط و حيث عليها تعتمد الدولة في تحقيق التقدم ،والسياسية
للوصول إلى الأهداف المرجوة التحكم بمصادر المؤسسات المستمرة و و ذ القرارات الصحيحة في إتخا

للمؤسسة.

الأزمة:إدارةمفهوم

، حيث تشكل الخارجيةهي عملية الإعداد والتقدير المنظم والمنتظم للمشكلات الداخلية و 
د من ات الهادفة لسيطرة على الأزمات والحالإجراءكذلك هي سلسلةخطورة على المؤسسات و 

بذلك إلى نشوب الحرب و بذلك تكون الإدارة الرشيدة مؤدية تفاقمها حتى لا ينفلت زمامها،
للأزمة هي تلك التي تضمن الحفاظ على المصالح الحيوية للدولة وحمايتها.

: مفهوم الأزمة

قرار مواجهة التحدي الذي يمثلهذتستدعي إتحاو 
والمتوقعة وإضطراب العادات والعرق مما يستلزم التغيير السريع لإعادة التكوين وإحداث عادات 

عل أحداث سريعة خطر غير متوقع تكون نتائج

الدراسة:هندسة -10

تطرقت إلى أهم البنود وأدرجت مختلف البحث، ومن أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة 

للحديث عن الأزمة السياسية في الجزائر من خلال إعطاء فكرة عن النظام ول الفصل الأ
في الجزائر وما نتج السياسي الجزائري

عنه. 



10

الذي أما الفصل الثاني تناولت فيه آليات النظام السياسي لتحقيق الإستقرار السياسي في الجزائر
أخيرا التركيز على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في و 

الجزائر من مضمون ونتائج لهذه الآلية.

خلال معالجة واقع 
للتنمية في الجزائر .رؤية مستقبليةبوضع 
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علمي لطبيعة أي نظلم سياسي يعني أن لا يخرج عن الإطار التاريخي والبيئة التاريخية التي يعيش 

ا
الطويل ولذلك أصبحت الحاجة إلى التغيير في طبيعة النظام السياسي الجزائري ضرورية من 

ة الحزبية  الأحادية إلى التعددية من أجل الإبقاء على النظام واستمراره ولقد تبنت الجزائر التعددي
كإحدى آليات التحول الديمقراطي فظهرت على الحياة السياسية مجموعة من الأحزاب. 

ائرية 
المستقلة حديثا فكان نظام الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني) المهيمن على دواليب السلطة 

والذي لم يدم إلا عامين 1963الجزائري نتيجة لذلك وبعد مخاض عسير كان ميلاد أول دستور 
1965وذلك أحدث انقلاب 

والذي كرس حتما الإيديولوجية السائدة في ذلك الوقت في تبني النظام الاشتراكي فكان 1976

والذي كرس الشرعية 1989والمحلية منها الاقتصادية والسياسية مما أدى إلى ظهور دستور فيفري 
.1996تعديل دستور ستورية بعد المشروعية الثورية وعقب ذلك الد
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.المبحث الأول: التأصيل التاريخي للنظام السياسي الجزائري
طبيعة أي نظام سياسي ينبغي أن لا يخرج عن الإطار التاريخي والبيئة إن أي تحليل علمي ل

لال وما صاحب ذلك كم احتكار للسلطة وممارستها بعد الاستقلال من قبل النخبة الاستق
توسيع الفجوة بين الدولة ونسقها السياسية في ظل غياب المشاركة السياسية، أدى هذا إلى 

الاجتماعي بكل عناصره لذلك أصبحت الحاجة إلى التغيير في طبيعة النظام السياسي ضرورة من 
لى التعددية الحزبية من أجل الإبقاء على النظام واستمراره.الأحادية الحزبية إ

.
لقد أطلق مصطلح النظام في البداية ليشمل مختلف الظواهر الطبيعية والاجتماعية فهناك من 

ظيم.من المتغيرات أو مجموعة عناصر لأي شيء أو أنه لتنيعرفه على أنه سلسلة
حيث اعتبر "دافيد استن" النظام وحدة التحليل الأساسية في اقتران التحليل النظمي والنظام عنده 
هو مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظيفيا بشكل منتظم ويعني ذلك أن التغيير في أحد 

ذاته نظاما كليا ن يشكل في أالعناصر المكونة للنظام يؤثر في بقية النظام وأن النظام  يمكن 
1شاملا.

يعرف" إبراهيم درويش" النظام على أنه مجموعة من الأنماط المتداخلة والمتشابكة المتعلقة بعملية 
للنظام 

فيدرجها في إطارين هما: 
الإطار الذاتي للنظام-
لخارجي للنظامالإطار ا-

إن النظام هو عبارة عن تفاعل بين مجموعة من العناصر التي تشكل كلا متكامل في إطار من 
2.التنظيم

.  38- 37، ص2007، 1عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع، ط، المدخل إلى علم السياسة. ،عبد النور 1

.132، ص1997،   ب.د.ن الجزائر: قتراب تحليل النظم في علم النفس.إ، عوضد جابر سعي 2
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تؤثر في النظام السياسي وكل ذلك مرده إلى أن النظام السياسي يعمل في محيط ويشكل هذا 
و النظ

.1فيها وتؤثر فيه
يفترض في النظام السياسي في العمل على حفظ ذاته من خلال مؤسسات بينها وقواعد يقررها 
يتمثل وظائف المدخلات وفقا 
للمدخل الوظيفي في كل من التنشئة السياسية و الاتصال السياسي وتجميع المصالح والتعبير

.2في صنع القواعد القانونية وتنفيذها والتقاضي بموجبهاعنها، بينما تتمثل وظائف المخرجات 
يرى أرسطو أن النظام السياسي تنظيم يضم ويتكون من دوائر المدنية، وبصفة خاصة تلك الدوائر 

والحكم التي تتركز فيها السيادة ويتخذ من مجموع المواطنين الذين تتركز فيهم السلطة النهائية 
3.

كومية وتحتالح
فلم يعد يقتصر على الشكل الخارجي للحكم في الدولة بل تجاوزه ليشمل تنظيمات أخرى غير 

رسمية، وأدوار وعلاقات وشبكة من التفاعلات ترتبط بظاهرة السلطة وصنع القرار.
نظام السياسي ليس فقط الأجهزة تفق معظم الكتاب على أن ال

.4التقليدي، فيجب أيضا أن تكون وحدات وعناصر النظام السياسي أكثر اتساعا وشمولا
سياسي في أربعة:النظام اليحدد "دافيد إيستن" م

تفاعل أعضاءه -أ

عملية التحويل: تتم داخل النظام السياسي بعد استقباله للمدخلات.- ب

.06ص ،1945،2006ماي 8، قالمة: منشورات جامعة 1. طالنظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية 1

.10، ص2003، عمان: دار أسامة للنشروالتوزيع ، 1. ط، مبادئ السياسة العامةوصال نجيب العزاوي 2

43. 3

. 265، ص2002نصر محمد عارف إبستمولوجيا السياسة المقارنة. بيروت: المؤسسة الجامعية للنشر والدراسات والتوزيع،  4
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المخرجات: عبارة عن استجابة النظام السياسي للمدخلات.- ج
التغذي الإسترجاعية. -د

د بتقسيم أكثر تعقيدا من خلال عملية المدخلات والمخرجات نفسها، وقد قام "آلمون
فالمدخلات تستند إلى أربعة وظائف هي:

المشاركة السياسية-أ
رعاية المصالح- ب
ضبط المصالح وتنظيمها- ج
السياسي الإتصال -د

أما المخرجات فتستند إلى ثلاثة وظائف تتمثل في: 
صنع القاعدة (القانون)-أ

صالح وتطبيق القانون رعاية الم- ب
1- ج

الحكومة-أ
جماعات الضغط - ب
تجميع القيم- ج
نمط العملية السياسية -د

أما "دانكوارت روستو" فيقسم النظام السياسي إلى مجموعتين من العناصر: 
مؤسسات رسمية وتشمل -أ

عناصر غير رسمية وتشمل:- ب
التراب التاريخي للمجتمع -
العنصر السكاني -
الموارد الطبيعية -
البنى الاقتصادية والاجتماعية-

.29ص،1988ليبيا: جامعة قاريونس، النظم السياسية العربية المعاصرة. الصالح وفوزي تيم، محمد عطا 1
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النظم الإيديولوجية والقيمية-
شكل الحكم -
الأحزاب وجماعات المصلحة-

صر النظام السياسي في المتغيرات الرئيسية التالية: أما الدكتور "فوزي أحمد" فقد حدد عنا
البنى البيئية الطبيعية -
البنى الاجتماعية والاقتصادية -
البنى السياسية -
الحياة السياسية-
1البنية الفكرية-

عبد الحليم "ويحدد الدكتور 
المؤسسات الحكومية والبنى الرسمية والدستورية القائمة على أسس قانونية كالبرلمان، وهيئة -

الوزارة والمحاكم البيروقراطية 
المؤسسات والهيئات المنظمة على أسس فرعيىة أو تعاقدية (الأحزاب وجماعة المصالح)-
لتجمعات الطائفية)البنى التقليدية غير المتمايزة(كروابط القرابة، جماعات المكانة، ا-
الظواهر غير المعيارية (المظاهرات، أعمال الشغب....إلخ) تعبر عن مطالب معينة وتتصل -

2.
لأراء عدد من الكتاب فيما يتعلق بعناصر النظام السياسي يمكن استعراضمن خلال عملية 

كل وحدات متكاملة القول أن هناك إتفاق حول وجود بنى غير رسمية إلى جانب البنى الرسمية تش
للنظام السياسي، وعليه تشكل العناصر التالية المتغيرات الرئيسية للنظام السياسي:

الاقتصاديةووالاجتماعيةبيئة النظام الطبيعية -
ياة الدستورية (شكل الحكم، السلطات )الح-
-3.

.12، 11. المرجع السابق، ص صالأحادية إلى التعددية السياسيةالنظام السياسي الجزائري من  1

.30محمد عطا صالح وفوزي تيم، المرجع السابق،ص  2

.13. المرجع السابق، صالنظام السيلسي الجزائري من الأحادية الى التعددية السياسية 3
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فرعية.تتمثل في الحكومة،الجانب الثقافي والبيئة الاجتماعية والتي تنقسم بدورها إلى عناصر
نظام التدرج فيرى "دافيد ابتر" أن النظام السياسي يتكون من: الحكومة، الجماعات السياسية،

.الاجتماعي
تتمثل في 

التاريخي الحكومة،الإطار الاجتماعي، الثقافة السياسية، فلا بد من دراسة الحكومة والإطار 
والاجتماعي والجغرافي لها، والتنظيمات الاجتماعية و الاقتصادية ودراسة الإيديولوجية ونسق القيم 
السائدة من حيث نمطها السياسي ودراسة الأحزاب السياسة والجماعات الضاغطة وبنية 

.1القيادة
المطلب الثاني: طبيعة النظام السياسي الجزائري 

كانت المهمة السياسية لجبهة التحرير الوطني أثناء الثورة ضد الإستعمار الفرنسي تنحصر في 
إهتماما كبيرا خلال تحرير البلاد وإستعادة الشعب الجزائري الشخصية العربية الإسلامية فلم تعد

ب التي 
جعلت قادة الثورة يتحفظون على ذلك هو عدم وضوح الرؤية الكاملة لديهم عن النظام 

فعلى الرغم من الإتفاق على إقامة دولة جزائرية ديمقراطية واجتماعية السياسي ستأخذ به الجزائر، 
الإسلامية إلا أن طبيعة وخصوصية ذاك النظام لم تكن واضحةوذات سيادة ضمن إطار المبادئ 

الأولوية على الدولة .
مسار البلاد على لتحديد1962وبعد زوال السيطرة الإستعمارية عقد مؤتمر طرابلس عام 

في تعيين القيادة السياسية 
فتح السياسي الجزائري التي تتولى متابعة الأهداف المسطرة ورسم سياسات محكمة لمستقبل النظام

التي أكدت أن التكتل من أجل تحقيق 1962
اجلت إلى حين، ولم تكن في الاستقلال ما كان ليقضي على التوترات والتناقضات الداخلية، التي

.15، ص 2007سعيدة: جامعة مولاي الطاهر، . ، النظم السياسية المقارنةعبد العالي عبد القادر 1
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جوهرية في أفكار القادة حول مستقبل النظام جوهرها سوى تعبير عن ظهور إختلافات 
1.السياسي

وعلى الرغم من كل المحاولات التوثيق الدستورية والحزبية الداعية إلى تكريس حقيقة الأخذ بنظام 
البلاد في مرحلة بناء الثورة الإشتراكية الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني) كحزب طبيعي يقود 

إلا أن دورها ظل محددا بما يقره رئيس الجمهورية منذ مرحلة البناء الأولى وحتى بداية التحول على 

ريخ الجزائر السياسي لا يجد صعوبة في رد ذلك الدور إلى ع لتامباشرة بينه وبين الشعب، والمتتب

2.
الوجود ثلاثة تيارات إيديولوجية متصارعة داخل جبهة نتيجة لهذه الخلافات السياسية برزت إلى 

التحرير الوطني تحاول هي الأخرى التعبير عن مصالحها الاجتماعية والثقافية مقدمة في ذلك جملة 
تصورات مختلفة متعارضة لما ينبغي أن يكون عليه نموذج النظام الجزائري بعد الاستقلال وهذه 

التيارات هي: 
 :الاتجاهات الماركسية الاشتراكية، يدعوا إلى بناء مجتمع طروحات يعكسالتيار الاشتراكي

إشتراكي جزائري، يقوم بتحويل الثورة الجزائرية إلى ثورا اجتماعية من خلال القطيعة مع 
النظام الاستعماري 

 التيار الرأسمالي الليبيرالي: يعبر عن مصالح البرجوازية الوطنية وكبار مالكي الأراضي، يدعوا
إلى إقامة مجتمع رأسمالي ليبيرالي والتعامل مع فرنسا

 تيار رأسمالية الدولة الوطنية: يعكس طروحات الجهاز الاداري والجيش من البرجوازية
الصغيرة ذات النزعة الوطنية، يدعو إلى ضرورة خلق دولة وطنية مركزية تعمل على أساس 

والوطنية

لصالح جيش التحرير الوطني المتمتع بوزن كبير غدات الاستقلال، حينما تشكلت أول حكومة 

.131،132. رسالة ماجيستير، كلية الأداب، جامعة عين شمس،صنشوء وتطور بيروقراطية الدولة في الجزائرعبد الوهاب بوخنوفة،  1

مركز دراسات الوحدة ، لبنان:2.طشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع إشارة على تجربة الجزائرحميس حزام والي، إ 2

.126، ص2001العربية، 
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الأسرة ترأسها أحمد بن بلة وعين فيها هواري بومدين وزير الدفاع بعد الصراعات التي عرفتها 
الثورية وفي ظل هذه العلاقات المتشابكة بين صلاحيات الجبهة "النواة الأم" والحكومة المؤقتة  
منها، انحرفت الممارسة السياسية عن الديمقراطية الحقيقية ولن تعد فكرة القيادة 

اهتزاز لمبدأ الديمقراطية الجماعية ومسألة الالتزام برأي الأغلبية سوى عملية خرق لأهداف الثورة و 
والشرعية الدستورية، إلا أن فكرة الأحادية ظلت متجلية من خلال الحرص على عملية الإدماج 

.1

ولغرض التعرف بصورة أكثر تفصيلا على طبيعة النظام السياسي الجزائري، لابد من معرفة 
أهم عناصر 

الحزب (حزب جبهة التحريري الوطني): إن النهج الذي أخذ به حزب جبهة التحريري الوطني -1
1989حتى صدور دستور هو احتكاره جميع أوجه النشاط السياسي 

لموجه للمجتمع والسبب يعود إلى اعتناقها بنظام الحزب الواحد تحتكر العمل السياسي المنظم وا
لعقيدة الحزب ورفض المعارضة والصراع وتعدد الطبقات مما يجعله صاحب الاختصاص الوحيد في 

والمراقب تمثيل الشعب فهو من الناحية الدستورية الحزب الوحيد وهو صانع الدولة والمشرف 
عليها، وقد اقترن هذه الدور بسببين: 

بكفاح ضد الاستعمار الفرنسي ث اقترن دور جبهة التحرير الوطني -
سبب عملي: أوجبته عملية البناء والتبعية وما يتطلبه ذلك من توحيد الاتجاهات وتعبئة الشعب -

2إلى جانب قيادة الثورة.

دوره كان 
ضعيف في تعامله السياسي كوسيط بين الشعب والحكومة وهذا ما أكده هواري بومدين عام 

حينما قال: هل كان الحزب موجودا؟ بكل أسف لم يكن له وجود إلا على الورق وفي 1965

لة التي هي دولة كل المواطنين بلا استثناء وهكذا أصبح دور الحزب من الناحية بخلاف الدو 
العملية ولا سيما على صعيد المشاركة أقرب إلى مفهوم التعبئة منه إلى المشاركة كمبدأ سياسي

. 85،84صالمرجع السابق، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية.عبد النور 1

دمشق: محمود إحسان، الهندي 2

.318،319، ص1977مطابع الجمعية التعاونية، 
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وكإجراء نظامي وكجوهر للنظام الديمقراطي للممارسة السياسية، فعندما كان الحزب منشئا للدولة 
وتثبت وج

تستطع منافستها في ظل ضعف حزب جبهة التحريري الوطني الذي بحسب النصوص يعد هو 

بع للدولة وليس العكس، وهذا ما دفع البعض إلى نعت النظام 
السياسي الجزائري "بدولة بدون حزب" على الرغم مما يذهب إله البعض الأخر من أن هذه 
واقع 

فالقيذلك السياسي العملي للجزائر يخطئ
هيمنة الحزب على الدولة وأصبح الأمر عكس ذلك، فالدولة مهيمنة على الحزب. 

وهكذا انعكس الأمر فأصبح على عاتق الدولة أن تبعث الحزب الأمر الذي أدى إلى وقوع 
الذي أصبح يشكك في هذه القطيعة بين الحزب وما يستند إليه 

، حيث كان 1989الاجتماعية إلى الحد الذي وصلت معه مكانة الحزب عام القوى السياسية و 
وتزيد من رضا وقناعة 

1

وقاد النظام السياسي الجزائري منذ الجيش: يرى البعض أن الجيش هو الذي حكم الدولة-2
اللحظات الأولى للإستقلال غير أن صيغة هذا الحكم وطريقة تقنين نفوذ المؤسسة العسكرية 

إختلف من مرحلة إلى أخرى .
وتوجيه مسار ومن الواضح أن الجيش أدى في السنوات الأولى للإستقلال دورا حاسما في تحديد

في البلاد في الوقت الذالأحداث 
تك

ته لشغل مكان الصدارة في هذه المؤسسة.عدد من قياداالإستقلال ونجح بتصعيد

. 54ص،1982، في التغيير الثقافي والاجتماعيتونس: دار الدراسة، 2طالدولة والمسألة الثقافية في الجزائر.المنصف 1
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أخذت المؤسسة العسكرية منحنى مستقلا للثورة الجزائرية فمنذ أن إستقرت هياكل الحكومة المؤقتة 
عن القيادة السياسية وعلى الرغم من أن الرئيس الأسبق احمد بن بلة حسم صراعه مع قادة الثورة 

ة تالحكومة المؤقالآخرين ومع
بعيدا عن العسكريين الأمر الذي 

بتأكيد جميع القادة والمسؤولين العسكريين و قد تحول 1965آنذاك
للبلاد إلى تنظيم عسكري سياسي يضم أهم وأقوى مؤسسة من بومدين الجيش أثناء قيادة هواري 

مؤسسات الثورة،حيث ساهم الجيش الوطني الشعبي بوصفه أداة الثورة في تنمية البلاد  وبناء 
وهذا ما يؤكد فرضية ان الجيش في الجزائر في كثير من دول العالم الثالث هو القوة إشتراكية،

الوقت نفسه أيضا يفسر خوف الطبقة العسكرية من أن ة و المهيكلة،ولكن فيالوحيدة المنظم
بومدين يساري و يميني بقدر مل مصالحها ربما تكون في خطر، فالجيش لا يهمه أن يختار بين  

يحفظ وزنه ودور و يهمه من الذي سيمثل مصالحه 
ضيه و ليس أدل على ذلك من لقد مثل الجيش الحكم الفصل بين النظام السياسي و معار 

بين الجبهة الاسلامية للانقاذ والنظام 1991دوره في الاحداث التي حصلت في الجزائر منذ 
السياسي القائم 

الديمقراطي تناقض مع التوجه 
الجديد، أو التعددية الحزبية و السيسية التي طرحها النظام طالما بقي الجيش يمثل القوة العسكرية 
من دون اعتماد المؤسسات الدستورية و الديمقراطية لأنه لا يملك أن يشكل بديلا كاملا من 

شرائح برة عن طموحات أغلب قطاعات و القوى السياسية و الاجتماعية المختلفة في الجزائر و المع

1تحجبها عنه.

3-
ا أقوى مؤسسة في النظام السياسي القائم، فهي في التنفيذية المنوطة برئيس الجمهورية يمكن عهده

شخصه.

.133،134حميس حزام والي، المرجع السابق، ص ص، 1
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أقر مبدأ الفصل بين السلطات لكنه في الوقت نفسه قد 1976فمن الناحية النظرية فإن دستور 
ويمكن 1963

.1976والسلطات الواسعة المخولة له بموجب دستور 
بيرة وتؤثر ينبغي القول 

بطريقة مباشرة وغير مباشرة في المؤسسة التشريعية وهذا بفضل نظام وحدة القيادة للحزب والدولة  

ين سينضمون للنخبة 
المركزية.

على هذا الأساس فإن الواقع السياسي الفعلي يؤكد تفوق الدولة كجهاز قوى منطم على بقية 
والحزب 

هو رئيس ؤالجمهورية فهو مفتاح سيد وحدة القيادة والتوجيه في شخص رئيسها الذي ومن ثم تج
1ممارسة السلطة 

الجزائرية 

السياسية في 
ثنائية أو تعددية حزبية أو سياسية،وبدلا من ذلك فإن النظام السياسي الجزائري القائم على نظام 
فكثيرا ما تقرن الدكتاتورية في 

التاريخ بمراحل التحولات السريعة و إذا كانت القيادة السياسية الجزائ

.125،124-115،114-138ص، ص1993الجزائر:دار الهدى ،،2ط.النظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير، 1
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هذا الإطار هو أن لايسمح بوجود معارضة نظامية قادرة على مناقشة النظام الحاكم 
لمساندة قرارات النظام ومساؤلته،وأن تعبأ الجماهير لا كوسيلة للمشاركة الحقيقية ولكن كأداة

1وسياسته

هو نظام غامض المعالم له خصوصيات، 
، نجد أنه حاول التكييف 1996وتعديل 1989فيتفحص التطورات الحاصلة في ظل دستور 

إلا أن هذه التجربة لم تنجح لا في ظل 1989مع التحول الديمقراطي الجديد الذي أقره دستور 
من هذا التحول وهذا 1996ولا في دستور 1989دستور 

راجع إلى 
المسار الإنتخابي،وكان مبرر هذه الهيمنة لغاء في ظروف سياسية معروفة سيما بعد إالعسكرية عليه 

السلطة ومقاليد الحكم طيلة 
الفترة الإنتقالية جاصة، وهذا ما جعلها تقول أن النظام السياسي الجزائري في ظل دستور الأزمة 

روج الأول من الأزمة،هو نظام يحملالمساعد على خ
وحالت الغموض هذه هي السبب الرئيسي في بروز صراعات داخل نظام الحكم على 

سات المتداخلة في صناعة القرار السياسي والإقتصادي والدبلوماسي، نظام كهذا عن المؤس
يتطلب من منظومة الرشد رؤية عميقة لطبيعة الحركة في إتجاه التغيير و الإصلاح  وإعادة الإعتبار 
للحياة السياسية السليمة والرؤية الإقتصادية الواضحة وكذلك طبيعة العلاقة معه ومع مختلف 

2

.المطلب الثالث:نظام الحزب الواحد والممارسة السياسية
مبدأ 1989-1962إعتمد النظام السياسي الجزائري للفترة مابين نظام الحزب الواحد:*

الحزب الواحد و من ثم هيمنة جبهة التحرير الوطني على كل الساحة السياسية .
جبهة التحرير انفراد حزبكانت الظروف التاريخية و مقتضيات حرب التحرير قد برزت فإذا

فان الجبهة نجحت في الأساسية للثورة، الوطنية لقيادة الثورة على قاعدة الوحدة الوطنية هي القوة 
.137-136حميس حزام والي، المرجع السابق، ص ص 1

.93،ص1980،لجزائر:بيت الحكمة، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي.افوزي  أوصديق 2
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الحزب الواحد ضرورة أنتسحب هذا الواقع على مرحلة ما بعد الثورة و هذه المرة على قاعدة أن
و تجسيد القوى المناهضة من اجل تعزيز الوحدة الوطنية و تعبئة الموارد من اجل معركة التنمية

.الأجنبيةالبرجوازية و مجموعات الضغط إلالا يخدم الأحزابتعدد أنالاشتراكية بحيث 
الكبرى للدولة (الدستور و الميثاق ) الدور الأساسيةو يحتل الحزب على مستوى النصوص 

في اتجاه للأمةلائعي الذي يتم من خلاله ممارسة الهيمنة و التوجيه الط
تحقيق بناء ديمقراطية حقيقية و رفاه اقتصادي و عدالة اجتماعية,و هو بذلك يتواجد في كل 
كن الحزب من مصادر التعبئة 

الإيديولوجيطير السياسي و التأو 
و المراكز و يحدد شروط شغل طلب عليا في سائر الأدوارقنوات الترقية السياسية بل ويمنح 

في الأفرادأداءو حيدا لتقييم أساسيامحدد الإيديولوجيمؤسسات الدولة,متخذا من الولاء 
1ا

إلاموضوع نظام الحزب الواحد لم يطرح بشكل واضح أنحتى و 
1954

الحزب الواحد وقد مبدأأسسجانبها مما إلىتشكيلات أيوجود 
1956تكرس ذلك في مؤتمر الصومام 

مرحلة فقط فالثورة هدفنا إلاالاستقلال ليس أنكذلك تصريحات قيادة الثورة حيث قالت :
هذاإلىأشارأنالثورة هي جبهة التحرير الوطني كمنظمة وحيدة ,كما و 

الحزب هو الذي يضع الخطوط الكبرى السياسية الوطنية و يقترح نشاطات الدولة إنالتوجه:
الدولة و أنظمةو بواسطة مساهمة المناضلين في إطارها

2في الوظائف القيادية .

د، ونبذ نظام التعدد قام النظام السياسي الجزائري بعد الإستقلال على مبدأ الحزب الواح

ولم تكن الثورة التحريرية تعبيرا عن أي أحادية، إلا ما إتصل منها بتحقيق الإستقلال فقد ضمت 

.229،130،ص ص1993.تونس :ميراش النشر ،، الدولة والتنمية في المغرب العربيالحرمانيعبد اللطيف 1

النصوص الأساسية لجبهة التحرير الوطني  حزب جبهة التحرير الوطني ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 2

. 99،100،ص ص1949.الجزائر:منشورات وزارة الإعلام و الثقافة ،1962- 1954
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ت إجتماعية متناقضة وأجيال متباعدة، جبهة التحرير أثناء الثورة تيارات سياسية مختلفة، وفئا
إتفقوا على طرد الإستعمار .

إن جبهة التحرير الوطني قائد الكفاح ومحققة الإستقلال الوطني دفعت إلى أن تكون الحزب 

إلى التنمية ومقاومة ن الحزب الواحد والتنظيم الواحد هما الطريق 

مصفى طبعا من العناصر المعادية التي تشكل البرجوازية الإنطلاق، وكان يدعوا إلى حزب واحد 
الثالث إسلامي، فالحركة الإسلامية بصفة عامة كانت ترى أن التعددية هي الصغيرة، والتأثير 

1، مبدأ الحزب الواحد.جبهة التحرير الوطني التي تتشكل من إتجاهات سياسية متعددةتقمصت

لم يكن حرص القيادة السياسية في الجزائر للأخذ بنظام الحزب الواحد بعد الإستقلال بعيدا 
عن التبرير المعقول، فالتجربة الجزائرية التي سبقت الثورة المسلحة أبرزت وبجلاء مدى التلاعب 
أكثر من 
سبع سنوات نجحت في إزالة الفوارق الطبقية داخل وعاء جبهة التحرير الوطني التي أصبحت ترمز 

2

كما كرست كل محاولات التوثيق الدستورية والحزبية حقيقة الأخذ بنظام الحزب الواحد، إذ 
ر الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر "جبهة التحري23في مادته 1963نص دستور 

الذي اعتبر مبدأ الحزب ال1964الأمر الذي أكده ميثاق الجزائر 
يستجيب للإدارة العميقة للجماهير الكادحة في المحافظة على مكاسب حرب التحرير وضمان 

مواصلة الثورة فالحزب هو التعبير الصادق عن ا

. 3جديدا للديمقراطية يمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم

. 4، ص1997. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الواقع والأفاق. المستقبل العربي، الأزمة الجزائرية مهريعبد الحميد 1

. 62، ص1981. الجزائر: (د.د.ن)، مفهوم الحزب الواحد في الجزائر بين النظرية والتطبيقالأصفهاني، نبيه 2

. الجزائر: جبهة التحرير الوطني،1964حزب جبهة التحرير الوطني، ميثاق الجزائر الجمهوري الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  3

.107، ص1964
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:"يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد، 94في المادة 1976نص دستور 
.1986،وكذلك ميثاق 1976الشيء الذي تضمنه ميثاق

لقد عمل النظام السياسي الذي أقيم عشية الإستقلال على تجاهل الإختلافات الموجودة في 
أدى إلى ظهور أحزاب سياسية معارضة تمارس 
نشاطها في السرية تمثلت في جبهة القوى الإشتراكية التي أسسها "آيت أحمد" الذي عارض 

النظام الأحادي وسعى إلى إقامة نظام برلماني يعتمد التعددية الحزبية والحزب الشيوعي الحزب  
الذي أسسه محمد بوضياف الذيوكذلك الثوري الإشتراكي 

1للتعددية الحزبية .

1989الجزائرية قبل اعتماد دستور فالدولة

ذلك فالفاعلية البرلمانية كانت من التحصيل الحاصل من الجانب العملي، وسيتتبع الخاصية التي  
88ة قبل تنقيع كانت جامع

2

إن المتتبع لتاريخ ): 1988-1963*الممارسات السياسية لنظام الحزب الواحد:(
النظام السياسي الجزائري منذ مرحلة البناء الأولى وحتى بداية التحول إلى التعددية، يلاحظ إنفراد 

أن يكون لها سلطة فعلية في إدارة الحياة السياسية .
جاءت أول ممارسة ):1965-1963في عهد الرئيس أحمد بن بلة (السياسيةارسة المم. 1

حيث وضعه عن تجاوزات النظام السياسي، وقد كشفت صيغة1963للحكم بعد وضع دستور 
ثم طلبت الحكومة من النواب 

المنصوص عليها لم تكن له سلطة عملية وفعلية حقيقية، فسلطة بن بلة تجاوزته وأقرت مشروع 
سي والمكتب السياسي 

.48، ص 1990الجزائر: دار الهدى، ، ، 1ط.النظام السياسي الجزائريسعيد، بوشعير،  1

.366،ص 2003الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري.عبد الله، بوقفة 2
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الحزب 
م القواعد.(حليفة بن بلة) في توجيه السياسة و اقتسام السلطة، حيث كانت تستحوذ على معظ

1

م المؤسسة العسكرية التي رأت قيه طرفا 

ومعارضية السياسيين والعسكريين بحجة ترتيب البيت الداخلي لجبهة التحرير الوطني، مما زاد من 
جهزة ومؤسسات الدولة المستقلة التي ظلت تعاني تعميق حدة الخلافات والتوترات على مستوى أ

إختراقات تنظيمية ودستورية بسبب تداخل الصلاحيات من جهة وتفاقم الصراعات السياسية من 
جهة .

لقد ساهمت هذه الخلافات الداخلية في جعل الحزب وسيلة لتركيز السلطات واداة تعبوية 
المدني للحد من سلطة الجيش المتزايدة في الحياة 

السياسية وفي تقوية وجود السلطة التنفيذية .

حزب واحد، ومن ثم يستمد سلطاته بوصفه صاحب السلطة العليا، وبذلك أصبح الحكم امتيازا 
2صيا له، مما يجعل البعد يعتقد أن الجمهورية قائمة بوجوده.شخ

إن سيطرة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية ومشاركة
ساعده على تركيز السلطة وتشخيصها، والاستحواذ عليها وأصبح "أحمد بن بلة" صاحب 58

الحزب والدولة.السلطة العليا الوحيدة في 

.176، ص 1993الجزائر: مطبعة دحلب، ، الإندماجيون الجدد.عباسمحمد  1

، ص ص  1985، 1. قسنطينة: دار البحث، ط1830شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل ، د مولو  2

83 -93.
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من الحفاظ على مكانة مؤسساتية متميز 1965-1962تمكن الحزب خلال الفترة الممتدة من 

وجعل التأكد على ضرورة تمايز الحزب عن الدولة، من خلال التفرغ التام للنشاط الجزئي،
الإطارات الحزبية خارج أجهزة الدولة بصورة أضاعت الحدود بينها وعلى الرغم من محاولات مؤتمر 

تدارك ما نجم من تسرب للكثير من صلاحيات الحزب وسلطاته 1964الحزب وميثاق الجزائر 
لطلائعي لأجهزة الدولة إلا أن الحزب لم يستطع رغم تحديده الأدوار والهيئات والهياكل لعب دوره ا

هذا الأخير بخلق دور قيادي للحزب إلا أنه كان دورا وهميا.
ما يمكن تسجيله في هده الفترة القصيرة من حكم "بن بلة" هو فشل جبهة التحريري الوطني 

ولم تشهد الجزائر في 1في أن تصبح التنظيم السياسي الدي يمكن أن يرتكز عليه النظام السياسي

2تميزت أيضا بحد أدنى من التوازن بين الجناح السياسي والجناح العسكري.

نقلابية التي الحركة الا:)1979-1965لممارسة السياسية في عهد الرئيس هواري بومدين(ا.2
أطاحتالتي 1965جوان 19قادها الرئيس هواري بومدين في 

منفصلة عن سياق التطور التاريخي للنظام السياسي الجزائري وعن نمط الاستحواذ والتحكم في 
وقد برز 3القوة  وترجيح قوة الكفة العسكرية ضمن دواليب النظام السياسي وممارسة السلطة،

انحرافات إلىالذي أدى الشيءالانقلاب بظاهرة شخصية السلطة وتوحيدها في الشخص الواحد 
النظام السابق،وتم إحلال مجلس الثورة محل الرئيس على قمة التركيز الهرمي للسلطة، وقد تم ذلك 

الهيئة التشريعية العودة إلى الحكم الجماعي، تحت شعار

عتباره رئيس الجمهورية ) والحزب (ال(و)الوطني
سيسية 
منتخبة فقد كان يفتقر إلى الطابع البرلماني بحكم عدم قابليته للتغيير من حيث حجمه وأعضائه  

.29نبيه الأصفهاني، المرجع السابق، ص  1

. 52ص، 225، العدد 20. المستقبل العربي السنة، ، الدولة وطبيعة الحكم في الجزائرعبد العاليعلي  بوعناقة و دبلة 2

.113الجزائر: دا هومة ، (ب،س،ن) ص زمام، نور الدين  3
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كما عمل ا
ع الجزائري 

مجالين الإداري السياسي والإقتصادي الإجتماعي.
بدأت عملية بناء الد

1967صدرت بدءا من 
للدولة .

لى منابر يعبر من خلالها رخصت ال1971وفي عام 

طراف سياسيا هشا بين جميع ألقد استطاع النظام السياسي في عهد بومدين 
1المعارضة في الجزائر

على وحدوية الحزب الذي تولى توجيه ومراقبة سياسية البلاد وأشار إلى 1976أكد ميثاق 
إجبارية تولي الأعضاء القياديين في الحزب المراكز الحساسة في الدولة، كما أكد تبعية المنظمات 

ر الوطنية وسيطرة هذه الأخيرة عليها،وذلك ما يبين أن الهدف من الجماهيرية لجبهة التحري

ية ولتلقين الديمقراطية الإشتراكية،كما يجب أن تصبح أجهزة نشطة لنشر للتربية والإنضباط الوطن
إديولوجية جبهة التحرير الوطنية،ويتحتم أن يتولى مناضلون في الحزب المسؤولية داخل هذه 

الذي بموجبه عاد النظام الجزائري 1976نوفمبر 22، جاء دستور 1976المنظمات بعد ميثاق 
إلى الممارسة الدستورية، ب

.15، ص 2000.الكويت: مجلة العلوم الإجتماعية، العنف السياسي في الجزائرسرحان بن دبيل العتي،  1
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1963يختلف كثيرا عن النظام الذي أنشأه دستور 
الجمهورية الذي هو في نفس الوقت الأمين العام للحزب.

والقطيعة بين الشعب و النظام، إدا عاد هواري بومدين تركيز السلطة الإنفصامطهرت ملامح 

وبذلك 1976للحزب ووزيرا للدفاع، وقائد عاما للقوات المسلحة وكل ذلك كرس في دستور عام 
سلطات الرئيس بن بلة وما من شك في هذا أن بومدين تعدت بكثير نجد أن سلطات هواري

المركز والمكانة اللذان إحتلهما الرئيس في النظام السياسي قد سمحا له بتدعيم سلطاتة الشخصية 

ة النظام نتيجة تركيز أهم وظائف الحزب والدولة في يده،لقد أدت ممارسات ما جعل منه مفتاح قب

وسط فئات إجتماعية وسياسية رافضة لعملية إستمرار تجاوز النسق الثقافي المتعدد أمام إصرار 
.شمولية الدولةاكمة على التمسك بصيغة أحادية الحزب و الحالنخب السياسية

ن كان هدفها إنشاء قواعد مؤسساتية تؤكد شرعية النظام إن الممارسة السياسية في عهد بومدي
وتعيد الإعتبار للدولة، وتحدد ميكانيزمات وتقاليد لسلوك وعمل النظام السياسي .

أما الحزب فظل الإطار الذي يستمد منه الش

1والقئد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية .

عقب وفاة الرئيس ):1988-1979.الممالرسة السياسية في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد(3
أصبح هناك فراغا سياسيا ترك الساحة السياسية 1978ديسمبر 27هواري بومدين في 

العسكرية فارغة من قائد قوي يستطيع خلافته،بعد ما كان يشغل أكثر من منصب،وبما أن 
على تولي رئيس البرلمان مهام رئيس 117قد نص في مادته 1976الدستور الجزائري لسنة 

يوما،يليها إنتخاب رئيس جديد من 45الجمهولري
قبل جبهة التحرير الوطنية،طرحت مسألة تولي السلطة من جديد في النظام السياسي الجزائري ولم 
تكن هناك ميكانيزمات سياسية ومؤسساتية تؤمن الإنتقال السلمي للسلطة في وقت لم تكن 

. 94-92المرجع السابق، ص ص النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية.عبد النور 1
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،وعلى ذلك فقد 1976لت بعد التجهيز المؤسساتي الذي شرعت فيه منذ الجزائر قد إستكم
أصبح للبلاد ميثاق ودستور رئيس منتخب وتمثيل نيابي، ومؤسسات محلية ومنظمات 
جماهيريه،لكن القيادة السياسية لم تستطيع التغلب على المؤثرات الداخلية والخارجية في ترتيب 

ات عن التدخل في السلطة،فكان الصراع على تولي السلطة إنتقال الحكم بطريقة تبعد تلك المؤثر 
بين إتجاهين رئيسيين: الإتجاه الأول يتزعمه عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية وهو من دعاة 

المسؤول الأول للحزب و ينادي بتقوية الحزب ودعم الإتجاه الثقافي: يقوده محمد الصالح يحياوي
الأشتراكي وحماية منجزات الثورة.

إلا أن خيار المؤسسة العسكرية رجح كفة شخصية عسكرية لم يكن إختيارها مطروحا تمثلت في 

الجيش من التحكم في حياة الحزب في الجزائر، ويؤكد فرضية أن الجيش في الجزائر وفي يتمكن 
من دول العالم الثالث هو القوة الوحيدة المنظمة والمهيكلة والصانعة للقرار.الكثير 

وبعد ما تولى الرئيس "الشاذلي بن جديد" السلطة عمل على إعادة التوازن بين الخناح السياسي 
1والجناح العسكري من خلال سلسلة من الإجراءات

يته ليستخدمه في صراعه ضد مراكز بعد أن أصبح الشاذلي بن جديد رئيسا للحزب، قام بتقو 
القوى في الجيش، فهو يدرك جيدا أنه لا يمكن أن يسيطر غلى الحزب و الدولة بدون سيطرته 

وهو رجل ق1988إلى 1980الذي أصبح الأمين العام للجنة المركزية من 
إلتزم  1980ديسمبر 29الحزب وشكل مكتبه السياسي ولجنته المركزية، التي قررت إعتبارات من 

الوطني.
لوطني هو الحزب المسيطر أما على المستوى السياسي المحلي، فقد كان حزب جبهة التحرير ا

في بعض الأحيان ومن ثم التعسف في إستعمال السلطة وهذا بدوره أدى إلى إخفاق الجهاز 

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات النخب السياسية والعسكرية في الجزائر الحزب، الجيش، الدولةصراعات  1

.49، ص 2000والنشر، 
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مج و المخططات، كل ذلك البيروقراطي في أداء مهماتة بوصفه وسيلة للإتصال وأداة لتنفيذ البرا

ولقد ظهرت الخلافات والإختلافات في المؤسسات السياسية والعسكرية حول إدارة الأزمة 
عارضة ذات قاعدة شعبية كبيرة، مثل الحركة الإسلامية التي نشأت حول وظهرت حركات م

الحركة الثقافية البربرية وأخرى ذات نزعة إيديولوجية تمثلت في المنظمات اليسارية، فجميع هذه 
وهو معارضة النظام التنظيمات على إختلاف تو 

اسي أنه أمام متغيرات يصعب ضبطها، ولذلك ظهرت على رموز والسياسية وأدرك النظام السي
النظام علامات الإرتباط والإنقسام تجاه مطالب المعارضة ومع ذلك رفض التنازل عن المكتسبات 

1988.1السياسية التي حققها مما أدى إلى إنفجار الأوضاع في الدولة في أكتوبر 

.النظام السياسي الجزائريالمطلب الرابع: دور الحزب الواحد في 
أكدت النصوص التأسيسية لجبهة التحرير الوطني على أن حزب جبهة التحرير الوطني 
سيواصل بعد الإستقلال مهمته التاريخية في قيادة وتنظيم الدولة الجرذزائرية من أجل تحقيق 

من دستور 24ذلك المادة الديمقراطية الحقيقية والرفاه الإقتصادي و العدالة الإجتماعية وتؤكد
التي جاء فيها أن الحزب يتولى نيابة عن الشعب الذي أقره على إثر الإستفتاء على1963

الدستور تبني نظام الحزب الواحد، تحديد السياسات العامة للأمة وعليه فإن الحزب يحدد عمل 
تي تنص على أن ال26الدولة ويوجه ويراقب

المكاسب النبيلة و الفاضلة للتراث التاريخي والروحي والثقافي للشعب الجزائري، وتكريسا لذلك 
ومحافظة على النظام ومراقبة أيضا جاء في ميثاق الجزائر أن: الدولة كوسيلة لتسيير البلاد منشطة

.98-96. المرجع السابق.ص ص النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسيةعبد النور 1
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من قبل الحزب الذي يضمن سيرها المنسجم والفعال وهو ما يثبت إلتزامه وتبعية الدولة للحزب 
1.الذي تحددها لها الخطط العريضة التي تسير عليها

إلى جانب مهمة تنشيط ومراقبة الدولة، نصت مواد الدستور والميثاق على أن التنظيم 

الأساسي للمؤسسات والتنظيمات الإجتماعية والإقتصادية، و هو المسؤول كذلك عن ترابط 
وتناسق نشا

جهود بناء الدولة الفنية اضفى الكثير من الغموض بخصوص دور الحزب على المستوى المؤسساتي 
فإحتياجات الدولة الإطارات الإدارية والإقتصادية لم يتح لها

تلف أنظمة الحكم التي تعاقبت سنحاول في الفقرات الموالية إكتشاف موقع الحزب في ظل مخ
أي في نظام حكم الرئيس أحمد بن بلة حيث إستطاع 1965-1962على الجزائر ففي الفترة 

الحزب أن يحضى بوضعية
رحلة ولعب دور الجمهورية في وجه المؤسسة العسكرية وإذا ك

السياسي الجزائري، بل لأنه إستمد قوته من تركيز جميع السلطات القائد فليس لمكانته في النظام 
لجمهورية والذيفي يد رئيسا

19
2ا.ف عن طبيعة السلطة وطريقة ممارستهكش1965جوان 

فقد حسم رئيس مجلس الثورة عن هشاشة مكانة الحزب 1965لقد كشفت أحداث جوان 
و بشكل واضح أن مهمة الحزب ليست التسيير وأخذ مكان الدولة بل تقتصر على التعبئة 
والتوجيه من خلال التصريحات ومحاولة إعادة تنظيمه، إلا أن الممارس الفعلي كان مجلس الثورة 

ته ونفوذهم في الحياة الذي لم يكن يرغب في إعطاء قادة الحزب و الهيئات الحزبية ما يعزز سلطا

،1964افريل،21-16التحرير الوطني،جبهة التحرير الوطني بمجموع النصوص المصادق عليها من طرف المؤتمر الأول لالجبهة 1

الجزائر: المطبعة الوطنية الجزائرية .
.106سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص 2
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فحص مجموع مساهماته في  مؤسسات الدولة الجزائرية سواء الإنتقالية (مجلي الثورة) منها أو 
.1976المنتخبة بعد إعتماد دستور 

قع أن يشارك الحزب في إجتماعات فيما يخص مجس الثورة فقد كان يتو 
هوم هذه المشاركة و الوظيف العمومي وفي الهيئات القضائية وقد تحتاج إلى تحديد مفالإقتصادي 

1في الحضور وسماع صوت الحزب وتم

المستوى كان ينحصر في إطار سياسة السلطة ممثلة في دور الحزب في هذه المرحلة وعلى هذا
مجلس الثورة أي أن دور الحزب هو التوجيه والتعبئة لا التسيير و القيادة 

عضو177يبلغ عدد أعضائه حوالي ي بغرض تقييم السياسة الإقتصادية و الإجتماعية و الذ
فإن الحزب يشارك فيها بعشرة ممثلين وهو عدد قليل ولا يمكنه التأثير 

أما على مستوى الوظيف العمومي فإن مشاركة الحزب إقتصرت على المراقبة ولم يتمكن من 

1988-1962السامين للدولة، لقد إقتصر دور الحزب في الفترة (
دوره القياد

الإجتماعي الضروري في البناء الوطني وبناء الدولة إلا أنه بدأ يستعيد بعض من صلاحياته إبتداءا 
) حين أنشأ الحزب ما عرف بمجالس التنسيق 1980للنخبة المركزية (ديسمبرمن الدورة الرابعة 

على مستو 

وحتى الثقافية والإجتماعية،كما أمكن للحزب رفع تقارير إلى الجهات الوصية عن كل حالات 
تسيير وإستغلال النفوذ والتبذير والفساد وكل إنحراف وممارسات بيروقراطيةعدم الإنضباط وسوء ال

وكل سلوك من شأنه عرقلة مسار البناء الوطني 

.الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،)1980- 1962التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني(عامر رخيلة، 1

.135،136، ص ص 1993
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لا يمكن فهمه إلا في إطار إيديولوجي،ذلك أن فالدور القيادي لحزب جبهة التحرير الوطني 
ية جبهة التحرير الوطني، أما على 
المستوى السياسي فإن الدور القيادي للحزب يتجسد بشكل غير مباشر من خلال ممارسة 

1أعضاء الإدارة المركزية للحزب قيادة الدولة .

أفضى إلى أن الهيئة الناخبة ترسل إلى -عمليا–كما كانت نتيجة الأخذ بنظام الحزب الواحد 

تتجدد بمقتضى إنتخاب أو آخر وهي دائما في صالح رئيس الجمهورية الذي جاء به الجيش لتولي 
الدولة والحزب، وبذلك يجسد وحدة القيادة بعد مباركة شعبية في شكل تركيبة له وعلى نقيض 

2ذلك.

.108- 105، ص ص 2001. الجزائر: المطبعة الحديثة للفنون المطبعية ، ، التجربة الدستورية في الجزائرمحفوظ لعشب 1

.350. المرجع السابق، ص السلطة في النظام السياسي الجزائريآليات تنظيمعبد الله بوقفة،  2
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المبحث الثاني: الأزمة السياسية وأثرها على النظام السياسي 
.الجزائري

(السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية) والخارجية الداخلية تضافرت مجموعة من العوامل 

لخيار التعددية، خاصة وأن هذه المتغيرات تشكل نسقا تفاعليا فيما بينهما فقامت المؤسسة يلجأ 
الإصلاحات الدستورية والسياسية وعليه يمكن تحليل 
ث 

تعبر عن حالة أزمة سياسية وإنفجار شعبي رفع صوته في الشوارع بشعارات ضد 1988أكتوبر 
النظام والممارسات البيروقراطية للإدارة مما أدى إلى تغيير النمط السياسي الذي أدى إلى 

إصلاحات سياسية وإقتصادية.
.المطلب الأول: أسباب الأزمة السياسية في الجزائر

قبل التطرق
الإجتماعية توقف الأحداث المنظمة والمتوقعة وإضطراب العادات والعرق مما يستلزم التغيير السريع 
لإعادة التكوين وإحداث عادات جديدة أكثر ملائمة أما من الناحية السياسية فتعني حالة أو 

1

لو 
المهمة في حياة الشعوب، فبين كل مرحلة ومرحلة جديدة أزمة تحرك الأذهان وتشعل الصراع 
وتحفز الإبداع وتطرق فضاءات بكر تمهد السبيل إلى مرحلة جديدة، غالبا ما تستبطن بوادر أزمة 

أخ

. 24، ص 1989. الجزائر: (د.د.ن)، ، الجزائر بين الأزمة الإقتصادية والأزمة السياسية 1
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أزمات تتخللها مراحل قصيرة من الحلول المؤقتة، ومن هنا فقد نشأت أفكار جدية من أجل 
1دراسة وتحلي

وعلى أية حال فإن الأزمة هي حالة إنتقال من مرحلة إلى أخرى يصاحبها نقص شديد في 
2المعلومات وحالة من عدم التأكد، وهي مفتاح التطور والتغيير نحو الأفضل أو التقهقر والهلاك.

أخرىو عن العربية ثقافية التي ينتج عنها أزمةو ما حصل في الجزائر هو بروز 
معظم التشكيلات السياسية المنبثقة عن نظام التعددية أنقلنا إذصادقين إلاو ربما لا تكون 

تى 1989الحزبية منذ 
العربية الإسلاميةوصف فريق 

انطلاق فكرة الديمقراطية انطلاقا خاطئا و التي جعلت إلىأدىالعربية ،و هذا ما الإسلاميةأو
تعمل جاهدة للخصوصيات الاجتماعية لكل جهة .الأحزابمن 

الأزمةأنو يتضح من هنا 

نفجار شعبي ضد الوضع السياسي القائم و بطبيعة حدوث إإلى
الإعلامو الاقتصادية،أهمهامن الأخرىالأدواتظرا لتحكمها في رئيسية نأداةالسياسة أنالحال 

الإقليميةخارج الحدودأزمةإلىيؤدي الأزمةامتداد أنالعسكرية و الأداة
دولية .أزمةلتصبح 

عدم القدرة على تحقيق العدالة عن تذمر في التسيير الاقتصادي و و 
1988أكتوبرإحداثانفجار إلىأدىجتماعية و المساواة  و ضمان الحرية لكل فرد الذي الا

نظام التعدد الحزبي و هذا هو إلىالتي نتج عنها تغيير النظام السياسي من نظام الحزب الواحد 
الهدف المنشود من  الديمقراطية.

لوضعية الأزمةكانت قمة في تطور 1988أكتوبرأحداثإن
العامة لحياة المواطن، و 

كتزايد البطالة و المعاملات البيروقراطية المزعجة و تنامي ظاهرة السرقة و الاختلاس و تلاشي 

.92،93، ص ص 2009الأردن: مكتبة الجامعة، ،1ط.إدارة الأزماتأحمد يوسف أبو فارة، 1

.27، ص1999القاهرة: المؤسسة العربية والنشر والإعلام،.، سيناريو الأزمات والكوارث بين النظرية والتطبيقجمال حواش 2
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التي الأسبابهم الإدارياسي و الاقتصادي و ء التسيير السيسو للتضامن الوطني و الأخلاقيةالقيم 
1.الأزمةظهور هذه إلىأدت

الدولة الجزائرية لحل هذه الأزمة أن تغير في جدوى النظام السياسي من نظام لذلك 

1989من دستور 36وتتجسد فكرة الإصلاح السياسي في حرية التفكير والإبتكار، المادة 
ويمكن 40وحق التعددية الحزبية طبقا لنص المادة 39وحرية التعبير أو الرأي طبقا لنص المادة 

لي: حصر الأسباب كما ي
 :الأسباب السياسية تتمثل في النقاط الأساسية كما يلي

غياب سلطة قوية وموحدة تعمل على تنظيم الحكم وتوجيه العملية السياسية على إحداث -
تغييرات تنظيمية وسياسية في البلاد 

فشل الحزب الواحد في مواجهة تناقضاته الداخلية كالفساد السياسي واللإداري وعدم قدرته -
ع

السياسي والتنموي 
غياب القواعد والقيم الإجتماعية في السياسة الجزائرية التي تعمل على تنظيم الدولة وتحديد -

-
الأخرى في العملية السياسية 

غياب المشروع الإجتماعي والتنموي في مرحلة الثمانينات، أثر سلبا على فعالية الدولة، مما -
اسي.

: الأسباب الإدارية
حباط لإتفشي ظاهرة الروتين الإداري الذي عادة ما يؤد-

مبالات.واللا
سوء معاملة الجمهور وتفشي ظاهرة الوساطة والمحسوبية والجمهورية. -

18 -79 . 1
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الإجتماعية -
والأخلاقية والدينية.

عدم وجود مراقبة صارمة في المحاسبة وعقاب الراشي والمرتشي وخير دليل على ذلك قضية -
26إختلاس 

عقود مشبوهة.
غيير العمل الإداري وتقويله.تباطئ في ت-
-

الإدارة المحلية إن مبدأ المركزية الإدارية هو الأسلوب الذي تتميز به الإدارة الجزائرية حيث تواجه -
رات الإدارية المعاصرة، مما زاد من الجزائرية مشكلة الوصاية المتشددة التي تعارض ولا تواكب التطو 

تعقيد العملية الإدارية وإستفحال ظاهرة الفساد الإداري.
الجمود الإداري وترسيخ دعائم السلطة البيروقراطية التقليدية.-

:أسباب إقتصادية

مليار 29الخارجية التي بلغت حوالي سابيا على الجزائر، مما أدى إلى إرتفاع معدلات المديونية
دولار.

والنوادي المالية الفردية 1994
الأخرى أدى إلى تضاعف الديون من جهة وعدم الخروج من دوامة العمليات المتكررة لإعادة 

فشي المظاهر الإجتماعية إرتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية والتسريح للعمال مما أدى إلى ت-
30لى إ52السلبية في حين زاد النمو الديمغرافي وإنخفض الدخل العام من 

وما ترتب عنها من إنعكاسات 
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كال أزمة سياسية فعلية أدت إلى ضرورة التغيير في البناء نتج عن الأزمات المتعددة الأش
1من جهة.السياسي و الإداري للدولة من جهة والعودة إلى الذات الحضارية

وذلك على حساب دور كل من مؤسسات الحزب 1960النظام السياسي الجزائري منذ 

بعد رحيل هواري بومدين 2ومؤسسات الجيش بحكم ن
الذي أثر على مسيرة التنمية الوطنية من برز نوع جديد من صراعات الليبيراليين مع المحافظين 

3والذي هاجم فيه معارضي مشروعه الإصلاحي.19/09/1988دشنه خطاب الرئيس في 

. التعددية السياسية في مواجهة الحزب الواحد 1
. القطاع الخاص والتوجه الليبرالي في مواجهة إحتكار الدولة من خلال القطاع العام2

والعلمانية ومن ورائها القوى . العروبة والإسلام كمشروع سياسي يتبناه الإسلاميين والفرنكفونية 3
4الشيوعية التقليدية وقيادات الحركة البربرية .

يمكن إيجاز الأزمة في إغتصاب السلطة وإحتكارها من قبل أقلية مسيطرة تتموقع في أجهزة 

لعوامل  ومنع المبادرة والإبداع، تصلب في الجهاز البيروقراطي وفشل في أداء المهام كل هذه اجاهزة 
5كانت تصب في إتجاه زعزعة الثقة بين الحكام والمحكومين وحتى بين قيادات الجبهة ومناضليها.

.المطلب الثاني: مؤسسة التحول الديمقراطي في الجزائر
1988مهما إختلفت التفسيرات التي تناولت أحداث أكتوبر :1988أزمة أكتوبر *

الجزائري عن توزيع القيم السلطوية بشكل يضمن له التوازن تفضي إلى أن النظام السياسي 
والإستمرار

.72،73،ص ص200الجامعية،ر: ديوان المطبوعات . الجزائمحمد صدوق 1

.61، ص1991. الجزائر: مجلة السياسة الدولية، التعددية في العالم الثالثعمرو عبد الكريم سعداوي،  2

.100، ص2001دار النشر والتوزيع، )، الجزائر الرعب المقدس. الجزائر:إلياس بو كراع، (ترجمة احمد خليل 3

. 62السابق ، ص عبد الكريم صحراوي، المرجععمرو 4

.50ص ، 455،1990الجزائر: مجلة الوحدة، العددأزمة الجزائر أزمة ثقة بين الجماهير والسلطة. علي عليلات،  5



42

صراعات الليبراليين والمحافظين فإنفرط عقد القيادة وغابت الرؤية، وإقتنع الجميع سلطة وشعبا 
السياسية وإعادة هيكلة النظام على أسس جديدة تتيح فرصة أخرى بضرورة تغيير قواعد اللعبة 

.لإستمرار الدولة الجزائرية 

تلاعبات لا حصر لها، قرارات غير مسؤولة أخطاءها 1988الثمانينات، لقد عرفت صائفة 
فادحة،

هدم ثقة الشعب في مسؤوليته فبدأت تروج أخبار سرقة بنك الجزائر الخارجي والمتورط هو إبن 
من كبار المسؤولين سبعة منهم في حالة قرار وقد جرت 21ونشرت الصحافة أسماء منها الرئيس 

وزارة العدل، وتردد في تحتل مواقع حساسة في السلطة بما في ذلك شخصيات العملية بمباركة
الشارع أن "حاميها حراميها" وتسربت نسخ من ملف القضية إلى الخارج، وكانت أسماء المتورطين 

ضع لمنطلق الرشوة والولاء للدول الأجنبية، وأن أحد أعمدة نظام بن جديد غذائية وتجهيزات يخ
1يملك حصة الأسد في المعمل الذي يمول الجزائر.

1988لتي عرفيها الجزائر في أكتوبر بدأت لأعمال الشغب ا
عمت أرجاء البلاد وقد استمرت أسبوعا كاملا أكتوبر5العاصمة ومع صبيحة اليوم الموالي 

إن الأحداث بحسب هذا الإتجاه هي محاولة رمي المبادرة إلى الشارع لم يئس أصحاب الطرح 
الإصلاحي معالجة الأمور عبر المؤسسات ورغبتهم في

2الأمور.

العديد من التغيرات مهدت لإختفاء الملامح 1988لقد ترتب عقب أحداث أكتوبر 
ية، ويكن رصد ثلاثة أنواع من الأساسية لنظام الحزب الواحد وفتح الطريق أمام التجربة التعدد

.فيما يخص النخبة الحاكمة تمت عدة تعديلات على مستوى الأمانة العامة للحزب فقد 1

.40،41ص ص ،2000. الجزائر:(د.م.ن)،، سنوات الفوضة والجنون الإنحدار نحو العنفمحمد خوجة 1

. 219، ص2004الجزائر: دار الفجر للنشر والتوزيع،، الدولة الجزائرية الحديثة.ديلةعبد العالي 2
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تعيين الجنرال "خالد نزار" عوض "عبد الله بلهوشات" وإستقال الجنرال كمال عبد الرحيم من 
ائد الأركان وتم تغيير قادة النواحي وأحيل العديد من الجنرالات على التقاعد   منصبه كنائب لق

1988نوفمبر 9.على مستوى الحكومة فقد تشكلت حكومة جديدة 2
سنة غالبيتها من 48فلم يتجاوز معدل سن وزرائها عضوا وتحمل الكثير من الدلالات 22تضم 

ساحة السياسية. الأسماء الجديدة على ال
أعلن فيه عن 10/10/1988

يتم من خلاله تعديل دستوري يقضي بنقل جزء من 30/11/1988إجراء إستفتاء يوم 
صلاحيات الرئيس إلى رئيس الحكومة الذي يصبح مسؤولا أمام البرلمان، كما تم تحويل حزب 

لتحرير إلى حزب جبهة تضم كل الحساسيات وإلغاء إشتراط عضوية الجبهة كشرط للترشح جبهة ا

ظهرت الجمعيات والتكوينات الإجتماعية ونشطت المعارضة السياسية سواءا في الداخل التيار 
في الخارج جبهة القوى الإشتراكية والحركة من أجل اليساري والتيار الإسلامي و الحركة البربرية، أو

من المدنيين وما جريح 1142قتيل و189وراح ضحية هذه الأحداث 1،الديمقراطية في الجزائر
قتيل من قوات الأمن144إلى جانب يفوق عن مليار دولار من الخسائر المادية 

أحداث أكتوبر فمن المحللين من رأى أن تعددت تفسيرات 
، بدليل أن المظاهرات لم تحمل مطالب سياسية واضحة وأن أحداث العنف عن سوء الأوضاع

إنتفاضة  حيث إعتبر "علي الكنز" ،مست كل الجهات السياسية الإدارية وحتى الأمنية
أإكتوبرتعبير عن الوعي الجماعي للشعب الجزائري 5

2

1988أكتوبر 17لقد مثلت تعديلات 
الإشتراكي، إذ لا يعقل أن يتم إلغاء وتعديل نصوص غير قابلة للتعديل وفقا لأحكام دستور 

كان من المنطقي أن تتبع هذه التعديلات ظهور مشروع دستور جديد يعيد ولذلك1976

.37خوجة، المرجع السابق، صمحمد  1

،مذكرة لنيل شهادة )1992-1997محمد صالح بوعافية،  2

.52،ص2002الجزائر:الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية،جامعة 



44

هورية وعد به رئيس الجميء الذي كانتشكيل نظام الحكم في إطار الجمهورية الثانية، وهو الش
1987.

الشاذلي بن "يلقي1988أكتوبر10في: 1988تداعيات ونتائج أحداث أكتوبر *
في سيادة "جديد
وفي اليوم الموالي تخرج بعض المسيرات المساندة للرئيس بن جديد وهكذا توقفت المظاهرات البلاد،

نوفمبر يعطي فيه للشعب كلمة 3يعلن" الشاذلي"عن تنظيم إستفتاء في 1988أكتوبر 12وفي 

وقد تمت صياغة مشروع التعديل دون أن يكون الحزب طرفا فيه، إذ لم يعلم أعضاء اللجنة 
1.الجمهورية1988أكتوبر 24

كانت كل التعديلات تشير إلى التخلي عن السياسات السابقة التي جعلت من الحزب القوة 

يعلن 1989جانفي 28التعددية مباشرة بعد موافقة الشعب على التعديلات المقترحة وفي 
يس "بن جديد" عن نيته لوضع حد لإحتكار الحزب الواحد للمجال السياسي، وعن الطلاق الرئ

النهائي مع الإديولوجية الإشتراكية إذ ظل الدستور خليط إديولوجية وفلسفة قوانين الدستور لابد 
2

23وقد قدم المشرع النهائي للدستور إلى الشعب للمناقشة والتصويت وتمت الموافقة عليه يوم 
.1989فيفري 

وقد سمح هذا الدستور الجديد بتأسيس الجمعيات ذات الطابع السياسي حيث تطلبت المادة 
40

ممكنة وقانو 

.192-190سعيد بو شعير، المرجع السابق، ص ص 1

1989جويلية 5المؤرخ في 11-89الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون 2

.714، ص1989جويلية5، الصادرة بتاريخ27يدة الرسمية،رقمالجر 
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39.36.31
40

المنظم لها من تسهيل أمر إنشائها، وما يمكن 11-89ي، وزاد قانون ذات الطابع السياس
تسجيله على هذه الجمعيات:

إفتقارها -
1

أطراف تدعمهاأعتبر المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني أعم
خارجية، وما يمكن ملاحظته أن الأحداث 

قوات الأمن في التدخل لتهدئة الوضع من يقف وراءها، سيما وأن أخبارا راحت حول تباطىء 
، وبعد إن حل الدمار وسقوط مئات 1988أكتوبر 4وقد تم تجريدها من السلاح في إلا متأخرا 

من الدستور الجزائري 119القتلى والجرحى من المواطنين أعلن الرئيس حالة الحصار طبقا للمادة 
لتلك الفترة،وأتخذ هذا القرار في إجتماع الرئيس 

حظرا للتجول، ورغم ذلك فقد نضمت مسيرة من طرف إعلان حالة الحصار الحكومة، وصحب

إسلاميا، أما حصيلة هذه الأحداث فهي جد ثقيلة 43الجيش النار على المتظاهرين حيث قتل 

مليار 160جريحا مع تسجيل خسائر قدرت ب500قتيل و150قدرت الحصيلة الرسمية ب 
2سنتيم.

.المطلب الثالث: بداية ممارسة التعددية الحزبية
صفة عامة وثيق والإستخدام وهو ب* مفهوم التعددية الحزبية: هو مصطلح حديث الظهور 

إتساعا وشمولا وهو الصلة بمصطلح الديمقراطية على النهج الغربي، وإن كان الإطار المفهومي أكثر 
يقارب الشورى في التقاليد الحضارية، ويرى"زكي الميلاد"أن التعددية الحزبية سمة من سمات الشورى 

ر وأن يعبر عن رؤية وأن يلتقي في تنظيم مع من والحرية لأن الحرية تعني حرية الإنسان في أن يفك

.85، ص1990الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ، الأحزاب السياسية في الجزائر خلفيات وحقائق.عبد العالي رزاقي 1

، ص ص1993. بيروت: مؤسسة المعارف للمطبوعات، 1993- 1978لحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر، ايحي  2

54،55  .
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يماثلونه ويتفقون معه في التفكير، ويشير مفهوم التعددية الحزبية إلى مشروعية تعدد القوى 
السياسية وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في صنع القرار العام، فالتعددية هي 

ن لابد أن يترتب عليه إختلاف في المصالح، فالتعددية إقرار وإعتراف بوجود التنوع الإجتماعي وأ
وى وحقها في التعيبر وهي تتضمن ثلاثة عناصر:

الإعتراف بوجود وتنوع وإختلاف التباين - 
إحترام التنوع -
ختلاف تقنين هذا التنوع والإ-
ويعرف"يحي 

1

أعلنت الحكومة الجزائرية عن دستور جديد أهم ما جاء فيه مبدأ التعددية 1989في عام 
يعي بعدالحزبية، كان من الطب

كحزب شرعي كغيرها من الأحزاب في البلاد، وقد شهدت الجزائر مجموعة من التحولات المهمة 
بعد الإعلان عن هذا الدستور منها صدور مجموعة من التشريعات السياسية في إطار التعددية 
لجزائر وإلغاء إستعمال اللغة الفرنسية في الحياة العامة في مدة أقصاها 

19921990عام 
البرلمانية قد حصدت مقاعد الغالبية في الدورة الأولى، الأمر الذي 1991
2العسكريين في الجيش.تبع ذلك إجبار مجموعة من 

كانت محل شك من طرف المعارضة الجديدة، فقد كانت الأوضاع السياسية تؤكد بقاء 1988

ومما زاد من تنامي الشكوك هو الإشاعات التي إعتبرت أن 
الديمقراطية واجهة فقط، ففي وقت عرفت فيه الديمقراطية تنامي سريع خلال مرحلة قصيرة 

ف الهيئات الإعلامية اقشة من طر نوالمالقوانين الجديدة مجال خصب للدراسةوأصبحت بمقتضى 

، 2009مان للطباعة والنشر والتوزيع،دمسق: دار الز ،1ط. التعددية الحزبية في الفكر الإسلامي الحديثديندار شفيق الدوسكي،  1

.102،103ص ص
عمان: دار الفكر والطباعة والنشر والتوزيع، ،1طالحركات الأصولية والإرهاب في الشرق الأوسط.أبو عزلة، حسن عقيل 2

.216،217، ص ص2002
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السلطة في موقف حرج بين ضغط المعارضة المحلية التي بدأت تفرض نفسها وبين نظرة العالم لما 
يجري في الجزائر 

كانة التي إحتلها الإسلام السياسي على إن أحد مميزات بداية فترة التعددية الحزبية تلك الم

ساحة الصراع السياسي بكثافة كفاعلين في إطار الحركات الإجتماعية التي تمكنت التيارات 
1زاب السياسية الأخرى.من خلال التيارات والأحالإسلامية الجذرية من توظيفها 

راسيم تحدد " أربعة مكان في وقت سابق قد أعلن رئيس الحكومة في تلك الفترة "مولود حمروش
وظيفة المساجد وقد جاء فيها منع النشاط السياسي في المساجد، تعيين النظارة وبناء المساجد 

ماي من السنة 15في هذه المراسيم الأربعة أكملت بمرسوم خامس تم تبنيهمن طرف الدولة 
نفسها من طرف الدولة

وقانون الجمعيات السياسية 1989لقد ظهرت التعددية الحزبية إلى الوجود بموجب دستور 
ما إكتسبت لنفس السنة عدة أحزاب سياسية، كانت العملية في بدايتها بطيئة لكنها سرعان 

، وللدرجة العالية من تسييس جهةمها القانون من د

الحديث للجزائر، وما تزال 
ولا ينبغي أن ننسى في هذا المقام أن ذلك تلك التي تعتبر حديثة العهد مثل المغرب الأقصى، 

مع إندلاع ثورة التحرير 
20عن حتى عرفت الساحة السياسية ما لا تقل 1989لذلك لم تمضي سنة على صدور قانون 

62ناشطة في الساحة يبلغ أصبح عدد الأحزاب ال1991
2حزب .

.116، ص 2010بيروت: ملاكز دراسات الوحدة العربية، كيف يصنع القرار قي الأنظمة العربية.مسعد وآخرون، نيفين  1

. 112،113ص ص(د.س.ن)،بيروت: دار أمين،، 1ط. ، العنف السياسي في الجزائر وأزمة التحول الديمقراطيدردورعبد الباسط 2
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: اتستنتاجإخلاصة و 
إستثنائية وخاصة في ظل مجموعة من لقد إكتسبت الأزمة في النظام السياسي الجزائري أهمية 

المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية في ظل تحولات تمس عملية تشكيل النظام الدولي الجديد  
إ

جليا من خلال تكريسه نصوص جديدة لم تكن موجودة من قبل خاصة في خاصة في دستور 
فيما يتعلق بظهور بعض المؤسسة الإستشارية للدولة، كما تتمثل الميزة الأساسية 1996

من النظام الحزبي أي الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية   يمكن ائرية في التحول للدساتير الجز 
القول أن التحول نحو التعددية الحزبية في الجزائر كانت نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الداخلية 
والخارجية وكان من مظاهر هذا التحول إحداث مجموعة من الإصلاحات الدستورية والسياسية 

، وبما أن عملية التحول عملية مستمرة ومرحلية 1989رية والإقتصادية التي أقرها دستور والإدا
يمكن إعتبار المرحلة الإنتقالية في الجزائر من أطول المراحل وأصعبها وأكثرها خطورة والتي ينتج 

والأمني إلى درجة العنف السياسيعدم الإستقرار السياسيعنها 
إلى إقامت مؤسسات فعالة لدفع عجلة 1962لقد سعى النظام السياسي الجزائري بعد سنة 

نقطة تحول من نظام أحادي يقوم 1989يع الميادين وكان دستور إصلاحات جذرية على جم
على الأحادية الحزبية في إطار الإيديولوجية الإشتراكية إلى نظام تعددي ديمقراطي في إطار 

ليبيرالي.
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ممارسة في الداخل منذ بداية الأزمة والنظام السياسي الجزائري يبحث عن شرعية سياسة تبرر 
وتقنع شركائه الإقلميين والدوليين في الخارج والحريصين على رؤية نظام سياسي مستقر ومتعاون 

خيرا ميثاق السلم 
والمصالحة والوطنية، حيث كان لهذه السياسات دورا مهما في التخفيف من حدة الأزمة ذلك من 
خلال استعادة الشرعية وتشكيل المؤسسات السياسية المنتخبة، ورغم ما حققته سياسة قانون 
استمرت أعمال 

1998العنف. فقد شهدت سنة 
ظل استمرار وتيرة الأزمة والعنف كانت هناك ضرورة لإيجاد آلية بديلة عن سياسة الرحمة من 
ن أجل 

.المبحث الأول: قانون الرحمة كآلية لحل الأزمة السياسية في الجزائر
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إن الوضع الذي آلت إليه الجزائر والدرك نزلت إليه من جراء ضخامة التدمير الذي تعرض 

من 

انوني 

.المطلب الأول: مضمون وتدابير قانون الرحمة
مضمون قانون الرحمة: -1

لقد انتهجت السلطة السياسية في الجزائر في إطار مكافحة الأزمة الإرهابية مسلكا مغايرا 

جهة أخرى فشل السياسة الجذرية والردعية المتبعة في المرحلة الأولى. ومن
وبذالك حاول المشرع إيجاد آليات تتماشى وطبيعة هذه المرحلة عن طريق تقرير تدابير 

الجة الردعية فإن المعالجة التحفيزية لظاهرة الإرهاب تمت أيضا على ثلاثة مجددا وعلى غرار المع
المتضمن تدابير الرحمة الذي سنتطرق إليه 12- 95بموجب أمر 1995مراحل أولها مرحلة عام 

جل السلم والمصالحة الوطنية.مرحلة ميثاق من أ
مادة مقسمة على ثلاثة فصول 12المتضمن تدابير الرحمة قد جاء في 12-95إن الأمر 

يتناول الأول تدابير الرحمة أما الثاني فقد تعرض إلى الإجراءات في حين الثالث خصص للأحكام 
1الإنتقالية.

من قانون 92و52الرحمة تمنح وفق المادتين لقد نص الأمر في مادته الأولى على أن تدابير
تتكلم عن الأعذار القانونية سواء  52

1995فبراير 25ه الموافق ل 1415رمضان 25المؤرخ في 12-95الديمقراطية الشعبية، أمر رقم الجمهورية الجزائرية  1
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را معفيا أو ينطق بعقوبة مخففة في حالة إذا ما كانت 
1عذرا مخففا.

92إلى المادة 12-95الأمر 

لا يخرج عن شكلين اثنين هما: 12-95يتضح أن موضوع الإفادة حسب الأمر 
12-95من الأمر 2_الإعفاء من المتابعة: لقد نصت المادة 1

3مكرر87ورة في المادة سبق وانتمى إلى إحدى المنظمات المذك
مكرر أوت إلى قتل شخص أو سببت له 87أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 

ضائيا أيضا الشخص الذي يكون حائزا على أما المادة الثالثة فقد نصت على ما يلي: لا يتابع ق
أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى وقام بتسليمها تلقائيا إلى السلطات لكن الملاحظة 

2التي شهدت الانتباه هي المادة 
ه الفئة من أجل الاستفادة من هذه التدابير؟ هذه الجماعات الإرهابية فهل هذا يعني استبعاد وهذ

الثانية أمر غير منطقي لذلك يبدو لي أن المشرع لم يقصد بعبارة "من سبق إن انتموا" المنخرطين 
ن أسس وسير وأنشأ هذه الجماعات لتعليم الاستفادة من في الجماعات الإرهابية فقط وإنما كل م

الأمر. 
أن الإفادة تتعلق بعدم المتابعة القضائية أي بعدم تحريك 3و2ويتضح من خلال المادتين 

الدعوة العمومية بخصوص هاتين الفئتين، وإن تمت تحريك الدعوة على قاضي التحقيق أن يصدر 

.1995مارس 10ه الموافق ل 1415رمضان 29، الصادرة بتاريخ11، الجريدة الرسمية، العدديتضمن تدابير الرحمة
م، يعدد 1995فبراير 25ه الموافق ل 1415رمضان 25المؤرخ في11-95الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أمر رقم  1

01ه الموافق ل 1415رمضان 29، الصادرة بتاريخ 11الجريدة الرسمية، العددم 1968الصادر بتاريخ يونيو 156-66ويتمم الأمر رقم 
.1995مارس 
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على أن الأشخاص 12-95التخ-2

التالي: 
20إلى 15ؤقت من السجن الم-
سنة إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد 15إلى 10السجن المؤقت من-
-

سنة الذين 18و16أما المادة الثامنة فقد خففت عقوبة القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 
سنوات مهما  10ثبت 

سنة من عقوبة مخففة لا تتعدى السجن لمدة 22و 18كانت الجريمة، وإن يستفيد البالغون بين 
من الأمر.9سنة حسب المادة 15

تسلم لهم شهادة فور تسليم ومن الناحية الإجرامية فإن المستفيدين من العفو وفق هذا الأمر 
30أنفسهم سماها الأمر "وصل الحضور" ثم وخلال 

"مستفيد من تدابير الرحمة".

ريبية بعد تسليم وثيقة مستفيد من تدابير الرحمة، أو 

العام فإن هذه المادة لا تطبق ما دام المشرع حصر الجرائم في الجرائم الإرهابية فقط. 

تدابير قانون الرحمة: _2
الخاص بتدابير 1995فيفري 25بتاريخ 12-95القاعدة القانونية لهذا القانون أمر رقم 

ة وهذه التسميات عبارة عن معاني الرحمة هذا القانون بمثابة قانون مكافأة أو قانون التوب
ستخدمتها جل المراجع القانونية لتبيان أن التشريع الجنائي قد يعطي اعتبار خاصا لتوبة الجانيإ

وليس هذا إلا أمر أخلاقي أو اجتماعي.
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السلطات العمومية وتعاون معها لأجل تفكيك الشبكة الإرهابية والقبض على أعضائها مقابل 
إليه تشريعات دولة أجنبية تعاني  الإعفاء من العقاب أو تخفيف العقوبة، هذا النظام سبقتنا

كذلك من الجرائم الإرهابية أو التخريبية، منها المشرع الفرنسي، حيث تنص الفقرة الأولى والثانية 
على أن كل شخص يكون قد شرع بصفته فاعلا أو 1986من قانون 1-463من المادة 

44من القانون 11شريكا في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفقرة 
عند ما تتخذ هذه الجريمة صورة مشروع فردي أو جماعي يكون غرضه إحداث إضراب خطير في 

1النظام العام عن طريق التهديد أو الترويع.

، وكذلك للأشخاص الحائزين على 3متكرر 87صوص عليها في المادة 
فلا يتابعون قضائيا بشروط  كما أن 7مكرر 87

92ة في المادة دائم ولكن بشروط وضوابط معين
47الرحمة فالأشخاص المرتكبين للأفعال الإرهابية أن يستفيدوا من إجراء العفو المقرر في المادة 

الفقرة الثانية من الدستور المخولة لرئيس الجمهورية، حق إص
ستبدالها، وهذا وإ

وتعاونوا على تفكيك الشباك الإرهابية والأشخاص الذين استفادوا من تدابير الرحمة وارتكبوا 

.صاهاالمستخفة إلى أق

2

.المطلب الثاني: أهداف قانون الرحمة

من97والفانون المصري 1986لسنة 86/1020الإرهاب بين القانون الفرنسي السياسة الجنائية في مواجهة إبراهيم  1

. 45، 44، ص ص 1999النهضة العربية، .القاهرة:1992سنة 
مذكرة لنيل شهادة  .، سياسة مكافحة الإرهاب في الوطن العربي دراسة مفارنة بين الجزائر ومصرأحميدي بو جلطية بو علي 2

.165،ص2010-2009العلاقات الدولية تخصص دبلوماسية وتعاون دولي، كلية العلوم السياسية والإعلام،الماجيستير في 
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والذي يسمح لكثير من حملة 1994لعام لى قانون التوبة أو ما يعرف بقانون الرحمة تج

مادة موزعة على ثلاثة فصول.12على يحتوي
يمكن إجمال أهم أهداف هذا النص في النقاط التالية: 

العزم على إعادة السلم وا-
والاعتبار للدولة والاحترام الكامل السيادة القانون. 

-
قيم الخير والعطاء.

-
لإعادة الاستقرار والأمن والطمأنينة إلى نفوس المواطنين.

-
يدة إلى أعمال الإرهاب والتخريب، وإفتكاكها من براثن الشطط والغلو وتحريرها بفعل أسباب عد

-
ونية المستعملة في الاجراءات المتبعة وذلك بعد أن 

على الإرهاب الوحشي. 
تشجيع توبة الأشخاص الذين وقفوا في وجه السلطات العمومية، وارتكبوا  أعمالا إرهابية وبعد -

1فشل الإجرام 

.المطلب الثالث: نتائج وتقييم قانون الرحمة

.104ص، 2003. الجزائر: مجلة النائب، ، المصالحة الوطنية من الأحكام القانونية...إلى ميثاق السلمالعيد عاشور 1
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إن قانون الرحمة جاء لأجل هدف ظاهري واحد وهو الحد من العمليات الإرهابية التي كانت 
1

وللإطلاع أكثر نضع هذا الجدول كمعيار تقيمي: 
1999إلى سنة 1993

عدد الجرحىقتلىعدد الالسنوات
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

744
7473
6524
4475
7244
3042
1475

432
3473

56
52
64

3759
1981

كان هناك إرتفاع كبير جدا في 1994و1993ومن تحليلنا البسيط نجد أن ما بين سنتي 

وهي السنة التي 1995الذي يعتبر رقم كبير جدا مقارنة بباقي السنوات، لكن في سنة 7473
6524صدر فيها قانون

سنة 4475
ويرجع الكثيرون هذا التحسن إلى الرئيس زروال الذي عرف كيف يتجاوز الأزمة الأمنية 1996

2لقضاء على الإرهاب وإصدار قانون الرحمة.تدريجيا بتركيز العمل على الجانب العسكري ل

ومما 3شخص،2000وقد قدرت الكثير من الأوساط الصحفية عدد التائبين بلغ حوالي 

.198، ص2002. بيروت: دار الفرابي،ئرية، الإسلاموية السياسية...المأساة الجزازهرة بن عروس وآخرون 1

.377، ص2009،. الجزائر: دار المعرفة، رؤساء الجزائر في ميزان التاريخرابح لونيسي 2

. كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة 1992.2007، الاستراتيجية الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب بين عبد الغني شرقي 3

. 78. ص2009الجزائر، 
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اء التهديدات التي أطلقتها حيث كانت هادئة تماما فاجأت كل المراقبين جر 16/11/1995
1.%72.68الجماعات المسلحة، وقد بلغت نسبة المشاركة 

19972

13سبتمبر وبني مسوس ليلة 22أوت ومجازر بن طلحة ليلة 19وأهمها مجازر الرايس ليلة 
الرئيس زروال فشل في القضاء على العنف وهذا ما جعل الكثيرين يعتبرون أن1997أكتوبر 

3

ويعود سبب فشل هذا القانون إلى أنه لم يكن نتيجة مفاوضات مباشرة بين طرفي الصراع، أي 
بال، ولذلك لم يقدم 

السياسي.
وهناك من يرجع أيباب فشل الرئيس زروال في سياسته إلى صراع التكتلات داخل السلطةوقد 

برز هذا الصراع في الحملة الإعلامية الشرسة ضد الجنرال محمد بتشين وال
بتشين صديقه الوفي وكذلك مستشاره الأمني، يمكن القول أنه المخطط لكل سياسة زروال التي 

كذلك ظهرت علامات الصراع في السلطة عندما تفاوض الجنرال "إسماعيل لعماري" مباشرة 
مع الجيش الإسلامي للإنقاذ وتوصل معه إلى اتفاق دون الرجوع إلى الرئيس اليامين زروال رفض 

4هذا الأخير إعطاء الغلاف السياسي لهذا الإتفاق.

عن استقالته في خطاب موجه للأمة يوم وقد أدى هذا كله إلى إعلان الرئيس زروال
بقوله "لقد قررت اليوم بكل قناعة وطبقا لما يمليه عليا ضميري أن أقلص من 11/09/1998

مينة".في ظله إلا أن تحقق المزيد من الخطوات الديمقراطية الث

.1997نوفمبر26بتاريخ 24، السنة72الجمهورية الجزائرية الطيمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية،العدد 1

. 378رابح لونيسي، المرجع السابق، ص  2

.201، ص1999الصادرة في جانفي 135مجلة السياسة الدولية، العدد ، أبعاد استقالة الرئيس الجزائري زروال،رجب الباسل 3

. 182،181صرابح لونيسي، المرجع السابق، 4
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لديمقراطية الناشئة في الجزائر ومن النتائج المتوصل إليها بعد توقيف المسار الإنتخابي، وتدمير ا
سم المحافظة على الجمهورية، حاول أصحاب القرار إعادة الإستقرار السياسي للبلاد وذلك عن 

طريق المرور بمرحلتين إنتقاليتين: 
وهنا حاول النظام التغلب على الأزمة السياسية 1993إلى ديسمبر 1992الأولى من جانفي 

وقلب الاتجاه لصالحه لكنه لم يستطع ذلك بل أن الأزمة المتعددة الأبعاد ازدادت خطورة.
والتي تميزت بتعيين زروال رئيسا للدولة 1995إلى نوفمبر 1994أما المرحلة الثانية من جانفي 

ترة الأساسية الأمنية القائمة على الإرهاب فقد أفضت إلى جدار مسدود وخلال تلك الف
واستخدام القوة التي أظهرت حدودها ولا المفاوضات الملغومة بين السلطة وزعيمي جبهة الإنقاذ 

عت فرصة ذهبية لوضع لإراقة الدماء وبدئ 
1

.
و اكبر مرحلة إشتد فيها العنف تمثل نقطة الإنحراف الخطير1997سنة إذا كانت 

تداخلت فيه اطراف الأزمة ،كما كانت نتائجها الأسوء على الإطلاق فإن هذه السنة مثلت في و 

، 12/09/1998، الصادرة بتاريخ 2327، العدد جريدة الخبر،1998ديسمبر 11خطاب الرئيس اليامين ،زروال الموجه للأمة في  1

.04ص
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د العزيز بوتفليقة الذي تميزت عهدته الأولى بتبني سياسة شخصية قديمة جديدة هي الرئيس عب

.
1997إبتداءا من سنة إن هناك العديد من العوامل و الظروف التي ساهمت في تغيير الوضع 

حيث يمكن تقسيم هذه العوامل إلى قسمين أساسيين هما :
.العوامل و الظروف الأمنية :و يمكن تلخيصها فيما يلي :1
تصاعد العمليات الإرهابية ضد المدنيين :لم تعرف الجماعة الإسلامية المسلحة لحظات تطرف -

"عبد الرحمان أمين جمال وجهالة أكثر من تلك التي عرفها بعد أن تولى قياد
1996جويلية  18"زيتوني"و 

و إنتقل العنف بعد ذلك من وسيلة لإستعادة نصر مسلوب أو لإقامة دولة إسلامية إلى مجرد 
و الصغير كالكبير دون غاية أعمال تقتيل جماعي تستهدف المدني كالعسكري والأمني كالمثقف 

1سياسية واضحة أو نتيجة إستراتيجية متوقعة ،

1997
لك المساعدات المالية و الدعم أولئك الذين كانوا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، و فقدت معها ت

2اللوجيستيسي و البشري الذي كانت تحظى به.

إشتداد الصراعات بين الجماعات المسلحة :نتيجة الإنشقاق الكبير و الإختلافات الواضحة في 
ة غير الواضحة ،إشتدت العداءات طرف و آليا ت العمل المسلح و كذا الأهداف الإستراتيجي

و 
كبيرا من القتلى و هو ما سهل المهمة لدى قوات الجيش التي عملت على كسر شوكة هذه 

الحد من نقاط تحركها الجماعات و لو نسبيا ،مما كان سببا أساسيا في تقلص عدد عناصرها و
3حرية نشاطها و 

أن الجماعات الإسلامية المسلحةفرغم
التسعينات حيث ظهرت كتنظيم متماسك وقوي، إلا أنه سرعان ما بدأت في التفكك، حيث 

.145ص،1998(د،م،ن):الجزائر.1999-1988حقائق و أوهامالجزائر فوق بركان تمالت ،محمد 1

.378ص،لونيسي . المرجع السابق رابح 2

.234،ص1996.القاهرة :مركز الحضارة للدراسات السياسة ،أمتي في العالم .الأزمة الجزائريةشريف عبد الرحمان  3
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في غليزان وكتيبة الرحمن في الأربعاء وجماعات وكتيبة الإعتصام إستقلت لنتيجة الفرقان في الشلف 
1أخرى.

تضم بومرداس، تيزي وزو، البويرةوالتيالإسلاميةفي حين عرفت المنظمة الثانية عند الجماعة 
الجماعة أركانسيلة، أهم حركة انفصال اعتبرت بمثابة الضربة التي فوضت بجاية، برج بوعريرج، الم

إنشائه الجماعة السلفية للدعوة المسلحة بسبب انشقاق "حسان حطاب" منها و الإسلامية
و التي ضمت معظم كتائب المنطقة الثانية و لم يكتفي "حطاب " بذلك 1988القتال اواخر و 

2الحرب عليها أعلنبل 

تخفيف حدة إن أهم حدث ساهم وبشكل كبير في نقاذ قرار الهدنة،يش الإسلامي للإإعلان الج
العنف السياسي في الجزائر هو إعلان الجيش الإسلامي للإنقاذ بقيادة أميره "مدني مرزاق" الهدنة 

1997.3من جانب واحد إبتداءا من أول أكتوبر 

المستقلة أو التابعة للجماعة لقي نداء"مرزاق" دعم مجموعة أخرى من الكتائب سواء منها
ها الجبهة الإسلامية للجهاد في العاصمة والكتيبة الرحمان التي الإسلامية المسلحة والتي كان من

يقودها" مصطفى كرطالي"في منطقة الأربعاء 
والجهاد التي يقود

1998مي للإنقاذ في سبتمبر بعدما أعلن الجيش الإسلا

،فهناك طرف الذي فضل إعطاء غطاء سياسي لهذا الإتفاقرئيس "اليامين زروال"لم تتم بموافقة ال
في أمورعسكري بيده زمام الأمر في الدولة مهادن ويقوم بمفاوضات مع جيش الإنقاذ وتحدث 

، إلا أن لسان الحال السياسي للسلطة آنذاك الواقع يراها الناس توضح أن الهدنة واقعة فعلا
ئيا 1997

4. 1997لخطاب الرئيس السابق"زروال"

.149محمد تمالت، المرجع السابق، ص 1

. مذكرة ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية ، كلية العلوم سياسة نعيمة عزوف،  2

.20،ص2006السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر، 
.383رابح لونيسي، المرجع السابق، ص  3

.131،132- 125، ص ص 2002الجزائر: منشورات البرزخ،المحنة الجزائرية شهود يتكلمون.هابت حناشي،  4
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ويرجع أن التجسيد السياسي لهذا الإتفاق هو السبب الرئيسي لإستقالة الرئيس"اليامين 

ج سياسة الظروف .العوامل والظروف السياسية: كانت هناك بعض2

-
خاصة على يد لجنة 1997

الدولية لحقوق الإنسان وظهر السؤال وكذلك الفيدرالية 1997نوفمبر18العفو الدولية في 
1

-
مع الجيش الإسلامي إلى صراع الكتل داخل النظام،وسببه الرئيس هو قضية الإتصال1998سنة

الإعلامية الشرسة على مستشار للإنقاذ وقد خرج هذا الصراع على عدة أشكال من بينها الحملة 
الرئيس الجنرال"بتشين"

: لقد فاجأ الرئيس" زروال"كل المتابعين للوضع الجزائري 1999-
مسبقة وتنحيه عن السلطة 

تنظيم "زروال"إلى الرئيس الجديد وإقترح الرئيس
مشاورات مع قيادات الأحزاب السياسية

2.إستثناء عبرت عن دهشتها لقرار الرئيسون 

عبر وسائل الإعلام الوطنية بتسرب شائعات 1999

العسكرية غير معنية وغير 
وأن الجيش الوطني الشعبي لا يتدخل في أي مسؤولة عن التصريحات الصادرة عبر بعض الصحف 

مسار إنتخابي إلا من أجل خلق الظروف التي تضمن أمر سيره، وبما يسمح لشعبنا من التعبير 
3الحر عن إختياره دون أي ضغط أو إكراه.

. 380رابح ونيسي، المرجع السابق، ص  1

.دراسة مقارنة ، رسالة ماجيستير في العلوم 2005-1989التحولات الديمقراطية في الجزائر والأردنعبد السميع بو ساحية،  2

.152، ص 2006السياسية، كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية، ماي
.3،4، ص ص 1999، فبراير427مجلة الجيش، الجزائر العدد  3



62

توى عال من الشفافية، وتجاوزت تعددية حرية الرأي والتعبير كل تميزت الحملة الإنتخابية بمس

1،فيها وضعية الجيش نفسه 

وحده في السباق نحو 

الإجماع كما سمي بوتفليقة و وقوع تزوير في إرادة الشعب قبل الإقتراع ،إلا أن هذا الإنسحاب 
التي ساندت 
المترشح بوتفليقة و هي ،جبهة التحرير الوطني ،التجمع الوطني الديمقراطي ،حركة النهضة و كذا 

لا ينكر أن بوتفليقة كان علامة مميزة في وسط الساحة السياسية،حيث أن مجتمع السلم ،لكن 
ظى بجماهير شجاعته السياسية و إيمانه بمهمته و الأهداف التي سطرها لنفسه ،كل ذلك جعله يح

2الخارجية.

لكن المؤكد حول التحول البالغ في النبرة لهؤلاء فأصبحنا نسمع نوع من المهادنة و الليونة و قبول 
الحوار ،بل تحول إلى أكثر من ذلك إلى دعم و مساندة .

وع قليلا إلى الوراء نجد تصريح الرجل الأول في الحزب "عباس المدني" عقب الإفراج عنه 
3قائلا "علينا أن نفكر في المستقبل و لا نفكر في الماضي

كما نقل عن رئيس الهيئة التنفيذية للجبهة "
نفالشرعية إلى الجبهة و إنما إيقاف الع

لكن الأمر المؤكد هو أن "مدني مرزاق"أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ وجه في 
رسالة إلى الرئيس أتبعها ببيان صادر عن الجيش الذي يترأسه و موجه إلى 01/06/1999

06/06/1999
،رد 01/10/199711/04/1999الجيش من طرف واحد في 

ص.ص ، 1999، جويلية 245، العدد22مجلة المستقبل العربي، السنة 1

35،36.
.5ص،253،13/04/1999العددالخبر ،الجزائر، 2

.234صشريف عبد الرحمان ،المرجع السابق، 3
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سلطة الدولة و حقوق المواطنين 
و 

يعرض على البرلمان لتسوية الأزمة 
يعلن فيها دعمه 11/06/1999في ما "عباس مدني " فقد وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية أ

، صدر بعد 1997لمبادرة الجيش الإسلامي للإنقاذ، و يؤكد أنه أيد الهدنة المعلنة في أكتوبر 
141عن الأعضاء ال13/06/1999ذلك بيان في 

.المطلب الثاني: مضمون قا
سة و كان السلم المدني و الإستقرار 

توقف النهائي 06/06/1999وتلاها إعلان قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ في رسالة بتاريخ 
للقتال المسلح ،لقد تقلد الرئيس "بوتفليقة " سدة الحكم في الجزائر في ظروف سياسية و أمنية 

حرجة و لكي يتمكن من تنفيذ البرامج
و هو القانون الذي حل محل قانون الرحمة الذي نص على حفظ 13/07/1999المدني في 

ستفتائه حيث لقيت هذه المبادرة الإستحسان و الرضى من عليه فسيمرره مباشرة إلى الشعب لإ

الخارجين على سلطة الدولة ، أعد في أواخر عهد الرئيس "زروال" و لكن الخلافات بينه و بين 
كيفية التعامل مع جماعات العنف ، دفع الرئيس المؤسسة العسكرية على طريقة إخراجه و  

2"زروال" إلى تقديم موعد تركه السلطة .

خلق شرعية للنظام عن طريق إحلال السلم-
يمة -

.639،ص 2008.الجزائر:دار القصبة للنشر،الدين و الدولة في الجزائر:من الأميرعبد القادر...إلى عبد القادرجورج الراسي،  1

.198،199خميس حزام والي ، المرجع السابق ، ص ص  2
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محاولة بلورة حل للأزمة السياسية ، و دفع البلاد نحو مصالحة وطنية يتراجع فيها العنف-
تجميع الشعب نحو هدف واحد .-
صكا على 1999في سبتمبر -

السلطة .بياض من الشعب يمكنه القول أنه غير مدين لأحد في توليه 

-
08الذي يحدد كيفية تطبيق المادة 142-99المراسيم التنفيذية الثلاثة :المرسوم التنفيذي رقم-

الذي يحدد كيفية تطبيق أحكام المواد 99-143
يحدد  35.32.31.17.16.1499-144

40ة تطبيق أحكام المادة كيفي
-

ة معينة من التائبين أنظمة قانونية يستفيد من كل نظام فئ

الوضع رهن الإرجاء: ويعني التأجيل المؤقت للمتابعات خلال فترة معينة تحددها لجنة خاصة -
وبذلك 

09حسب المادة 
م المدني قرار الوضع رهن الإرجاء، فئة الأشخاص الذين كانوا محل متابعة 

قرر لهم التدابير التالية: 
الإستفادة من الإفراج المشروط -
-1

يوليو13، الموافق ل1420ربيع الأولعام29المؤرخ في 99-08 1

.3،4، ص ص 1999جويلية 13الصادرة بتاريخ 46الجريدة الرسمية العدد1999
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-
20المؤرخ في 142-99رقملإجراءاتا

:وهي 08-99من قانون 08الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 1999جويلية 
.الحضور التلقائي أو الجماعي أمام السلطات التالية : قادة وحدات وتشكيلات الدرك الوطني، 1

لعامون ، وكلاء الجمهورية، النواب االولاة ، رؤساء الدوائر
2

صدوره
3
. إعطاء الهوية الكاملة4
ووسائل الإتصال وكذا ال. تسليم الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة 5

6
7
1مضاء على الت. الإ8

ونضن أن هذه السياسة جاءت لكي تحقق بعض الأهداف منها :
-

فالدولة هي التي تلتزم بذلك 
الإرهابية بدقة صعوبة تحديد من يدفع لمن فالمعروف أنه لايمكن تحديد مرتكبي الجرائم -

ذلك لأن أغلبها تم في ظروف غامضة و مفاجئة و 
-
بكشف قتلى ذويهم و قد حدد في ما بعد -

ذلك عن التنظيم كيفية الإستفادة من هذه المادة أو ا
1999يوليو 20المؤرخ في 144- 99طريق قانون خاص هو المرسوم التنفيذي رقم 

،يحدد كيفيات1999يوليو20، الموافق ل1420ربيع الثاني عام 07المؤرخ في 142- 99الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية  1

.  3ص 1999يوليو 20الصادرة بتاريخ 48، الجريدة الرسمية العدد يوليو 13المؤرخ في 08-09من القانون رقم 08تطبيق المادة 
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زينة 
1

.
كما هو معروف فإن هذه السياسة جاءت لتجسيد الإتفاق الذي حصل بين "مدني 

لكن هذا لا يعني عدم وجود المعارضين سواءا المدني من الأحزاب السياسية 
رمتها أو معارضتهم لجزئيات فقط من السياسة .على السياسة ب

ضلت1999أفريل 15الشعب فإذا كانت القوى المؤيدة أساسا لإنتخاب "بوتفليقة " في 
، التجمع الوطني الديمقراطي ، جبهة تقف إلى جانبه و هي تتشكل من أحزاب ممثلة في الحكومة 

التحرير الوطني ،حركة مجتمع السلم،حركة النهضة ، فإن المفاجئات الحقيقية جاءت في صفوف 
2المعارضة .

أغلب 
الجمعيات و المنضمات سواء كانت مهنية قانونية حقوقية أو دينية و أهمها تلك المنضمات التي 
تدور حول ذلك النظام مثل منظمة أبناء الشهداء ، المنظمة الوطنية للمجاهدين ....و لم يقف 
وطنية 

3الجمهورية.

رغم التأييد الكبير الذي حظي ب
طريق لعودة الجبهة يسلم من المنتقدين له و الرافضين وذلك لعدة إعتبارات، فهناك من يعتبره 

1999يوليو 20، الموافق ل 1420ربيع الثاني عام 07المؤرخ في 144- 99 1

.9،ص 1999يوليو 20الصادرة بتاريخ 48الجريدة الرسمية العدد 08- 99من القانون رقم 40يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 
.655،656ص ص،المرجع السابق،الراسيجورج  2

، 1999الجزائر: المطبعة الرسمية، رسائل و تصريحات التأييد الموجه إلى السيد رئيس الجمهورية. 3

.136-133ص ص،



67

الإسلامية للإنقاذ ويشكل خطر على المنظومة الأخلاقية ويخرق القوانين الدولية أي أن رفضهم 
لهاشمي شريف" رئيس الجبهة هو رفض من المبدأ وعلى رأس أصحاب هذا الرأي"اللقانون 

الديمقراطية الإجتماعية والسيد "سيد أحمد غزالي" رئيس الحكومة الأسبق، وهناك فئة سياسية 
أخرى ترفض سياسة الوئلم المدني لكن ليس من حيث المبدأ 

أصل المشكل السياسي، وهذه الفئة تمثل نظرة عقد روما وعلى رأسهم"
وكذلك "حسين أيت أحمد"حزب العمال

طالب الإبراهيمي"الذي أسس حزب الوفاء.

الجمعيات والمنظمات أهمها: 
بطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: والتي يترأسها السيد "علي يحي عبد النور" حيث الرا-

"خليل عبد المؤمن" وفي مقابلة أجريت مع السيد
حساب الحقيقة وإنتقد صيغة سؤال إستفتاء على03/05/2004
ووضعت بطريقة جعلت من الصوتين ضد الذي جاءت غامضة حسبه، 1999/سبتمبر 16في 

صوتوا ضد عودة السلم للبلاد .
sosجمعية المفقودين "-

لفئة المفقودين ولكونه في نظرها جاء على القانونلتجاهلهذا ها موقفها في مقابلة أجريت مع
أو المصالحة دون إظهار 

1مصير هؤلاء المفقودين.

القائمينتجريم إلىالجزائري من حيث تركيزه على تقنين الجريمة السياسية أو هكذا نجده يهدف 
موما أن 

نزع الغطاء السياسي عن أعمال العنف، وقيام كثير من ممارسي العنف بتسليم أنفسهم -
وعلى رأس هؤلاء الجيش الإسلامي للإنقاذ (الطرف الأساسي في الإتفاقية )وأسلحتهم 

.134،135نعيمة عزوف، المرجع السابق، ص ص  1
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تقليل من حدة العنف لكنه لم يستطع أن يلعنهساهم في ال-
لم تتحقق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستبعد أحدا ولا تقصي طرفا -
في المراكز الأمنية ، أهمل بعض الفئات الأساسية وهي: فئة المفقودين وذويهم ، فئة المعتقلين -

1فئة الدفاع الذاتي ودورهم في المستقبل.

ة كأداة لحل الأزمة فيميثاق السلم والمصالحة الوطنيالمبحث الثالث: 
الجزائر.

رحمة التي سبقتها مكنت من تثبيط المسعى سياسات الإن
الرامي إلى تشتيت شمل الأمة الجزائرية، كما مكنت من حقن دماء الجزائريين وإستعادة إستقرار 

الجزائر سي

الجزائري من أجل بقاء الجزائر، حيث صادقت الشعب الجزائري على هذا المشروع 
2005مبرسبت29الساحقة في 

مباشرة تطبيق الإجراءات الضرورية للمحافظة على السلم والأمن الوطنيين.

.305، ص 2005بيروت: دار الفرابي، ، الجزائر...الحلم الكابوس. محي الدين عميمور 1
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.المطلب الأول: رؤية في مفهوم المصالحة الوطنية وواقع إقرارها في الجزائر
تمثل المصالحة وسيلة من وسائل حل الخلافات والمنازعات والأزمات بين الأشخاص 
وسائل الرسمية لتسوية الخلافات وحل 

المنازعات 
1جذرية الحل.ومن حيث 

وقد تكون المصالحة خاصة بحسم خلافات وحل منازعات حول موضوع أو موضوعات 
إجتماعية أو إقتصادية أو سياسية أو قانونية داخل الدولة الواحدة، وقد تكون المصالحة ذات بعد 

اللحمة وطني شامل تستهدف إسترجاع الثقة على إمتداد الساحة السياسية والجغرافية وإستعادة 
بين الخيارات وهي صيغة للتكامل 2

وهي توطين النفس على قبول التعايش 
3

إلى حد الإقتتال وإلى حد تتأزم فيه الأوضاع وتنازعت والمصاحة تكون بين أطراف إختلفت 

إلى تحريك وتفعيل ؤ القوى الخيرة والمهذه الظروف تبادر

مستقبلا من جحيم تكرارها وصيانة الأمن والسلم الإجتماعيين الوطنية لوقاية الأجيال والأوطان 
4بما يحقق للدولة مقومات القوة والهيبة والمناعة وللشعوب التقدم والرخاء.

السيد رئيس الجمهورية هي إعادة بناء الر 

، ديسمبر 07. الفكر البرلماني، العددالمنبر البرلماني 1

. 155، ص2004
.328صمحي الدين عميمور، المرجع السابق ، 2

. 04، ص 2005جانفي 11، بتاريخ 1275. الشروق اليومي، عددالمصالحة الوطنية: خيار أم شعار؟حمري بحري،  3

.156المنبر البرلماني، المرجع السابق، ص  4
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أواصله لابفعل أعمال العنف فحسب بل بفعل إيديولوجيات الضلال والبغي بوجه خاص، وعليه 
إعادة بناء القصوى

م ، وبث روح السلم في الصدور، وضمان الأمن والأمان الوفاق بين الجزائريين أيما كانت مشاريعه
في محاولة لنسيان ما صار وهي تعني كذلك مصالحة رسمية وسياسية بين الجزائريين، وتعبئة للجميع 

جميع الأطراف في سبيل تجديد وطني يكون كفيلا من خلال إصلاح الدولة، وإعادة تنظيم 
سباب التي أدت إلى إنفجار الأزمةضاء على الأالساحة السياسية والإصلاحات الهيكلية 

بناء 
مشروع مجتمع يحقق أهداف الثورة ويستجيب لتطلعات الجماهير من جهة ولمتطلبات العصر من 

1جهة أخرى، وللمصالحة الوطنية أثر كبير.

المصالحة في القانون العم تحكمها في القانون الجزائري أحكام الفصل الخامس من الباب السابع 
عقد ينهي 459

ى وجه التبادل 
2عن حقه".

أتت منه لمعرفة أهدافها الحقيقية كانت سياسية أو أمنية محاولين فهم الصياغ الذي 

لتفجير الوضع في المنطقة 2001عودة الأزمة الأمازيغية إلى الواجهة : جاءت أحداث أبريل . 
82في ولاية تيزي وزو، حيث قتل أكثر من 

شخصا من فئات مختلفة في المواجهات في منطقة القبائل بين قوات 2700متظاهر وأصيب 
ة إلى إستعادة النظام العام والشباب الغاضب الذي رفض تدخل التجمع من أجل الأمن الساعي

مطالبهم التي لخصوها في المحتجون تنسيقية القرى والعروش وهي تركيبة قبلية تقليدية لتعبر عن 
مطلب أهمها إخلاء الدرك لمنطقة القبائل ومعاقبة الدركيين 15هي عريضة في القصر و ئحة لا

،  12522ة ، السيد عبد العزيز بوتفليقة أمام إطارات الأمخطاب رئيس الجمهورية 1

.04، ص 2001- 04- 28بتاريخ
، 2009الجزائ: مديرية الإتصال، مارسالمصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص .أحسن بوسقيعة،  2

.05ص 



71

أبريل 01دون إستفتاء ودون شروط ومطالب أخرى إجتماعية وتعويضية، وفي إجتماع منعقد في 
إعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون ينص على مراجعة الدستور دسترته الأمازيغية كلغة 2002

وقد إعتمد  غرفتا البرلمان في إجتماع مشترك عقد في قصر الصنوبر هذا التعديل في مقوماته 
مكرر 03أن يعارض ذلك صوت واحد، فقد أضيفت على الدستور المادةدون2002أبريل 08

1التي تقول أن تمازيغت هي أيضا لغة وطنية . 

إن هذه الإ: 30/05/2002
اسية إذ الحياة السياسية حيث إستطاع حزب جبهة التحرير الوطني العودة بقوة على الساحة السي

مقعدا.47مقعدا تلاه حليفه التجمع الوطني الديمقراطي 199فاز بمجمل 

إلى الجبهة للإنقاذ حيث رفضت الحكومة غالبية مرشحي حركة النهضة بسبب إنتمائهم السابق
الإسلامية للإنقاذ المخطورة وقد توعد وزير الحكومة الأسبق" أحمد أويحي" بملاحظة الأصوليين 
ومنعهم من العودة إلى الساحة السياسية بمناسبة المواعيد الإنتخابية، مؤكدا أن المتطرفين يشكلون 

2خطرا على الديمقراطية في الجزائر ولو تخلو عن العمل المسلح بعد إلتح

256لغاء التشريعية حيث أوضح وزير الداخلية أن قرار الداخلية إ

3الإرهاب.

.62، ص 2001. الجزائر: المكتبة الوطنية وطنية في الجزائر، تداعيات ترسيم الأمازيغية لغة عبد النور عنتر 1

. 713-761- 740اسي، المرجع السابق، ص ص الر جورج 2

. 173عبد السميع، بو ساحية، المرجع السابق. ص  3
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إن ويبقى تصريح وزير العدل "أحمد أويحي" أكثرهم تطرفا حيث يقول في إجتماع لقيادة حزبه 
1الكلاشينكوف.الذئب يبقى ذئبا، ولو حلق لحيته ووضع 

2004أبريل 08
وجاءت الدعوة إلى هذه 1989

وعلى إثره بدأت ملامح المنافسة الإنتخابية07/02/2004
لبنتها الأولى بقيام التحالف ترسم بوضوح، وظهر جليا أن التحالفات السياسية قد وضعت 

الديمقراطي بزعامة رئيس الحكومة "أحمد أويحي" وحركة مجتمع السلم بقيادة"أبو جرة سلطاني" 
ة التصحيحية لجبهة التحرير الوطني بزعامة" عبد العزيز بلخادم" حيث وقعوا ميثاق التحالف الحرك

08
ات والتنسيق في البرلمان في مجال سن التشريع2007والتحالف في الإنتخاب التشريعية المقبلة عام

واحدة وهم "عبد العزيز بوتفليقة"،"علي بن فليس"، الأمين العام لجبهة مرشحين من بينهم إمرأة 
لتحرير الوطني،"عبد الله جاب الله" رئيس حركة الإصلاح ،سعيد سعدي رئيس التجمع من أجل ا

الثقافة و الديمقراطية ، إضافة إلى السيدة لويزة حنون رئيسة حزب العمال و الناطقة الرسمية 
موسى 54

02/03/2004رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ، أحمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق ،و في تواتي

السيد أ
ملف المرشح فوزي منها على جمع عدد كافي من توقيعات المواطنين ، أما الثانية فكانت قبول 

بحكم أنه ليس معروف في الساحة السياسية و كانت المفاجأة الثالثة هي 54

.713الراسي ، المرجع السابق، ص جورج 1
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إقصا
19991أفريل 

ة التي تدهورت ، ثم البحث عن كيفية تحريك القاطرة الإقتصادية و تحسين الأوضاع الإجتماعي
بشكل كبير مع دخول البلاد إقتصاد السوق رغم إرتفاع النفقات الإجتماعية للدولة.

-
في الجزائر المدني مع شخصية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التفريدية جعلت الأحزاب السياسية

في الجزائر و منهم مقرات آيت العربي الذي بدأ في حوار رغم أن بعض المتتبعين للحياة الحزبية 
نظام أجرته معه الخبر الأسبوعي " إن أزمة جبهة التحرير الوطني مفتعلة و هي خطة أحاكها ال

أوحي من خلالها للرأي العام أن هناك جبهتين جبهة مع الإستبداد و التسلط و جبهة مع حقوق 
2المواطنين ،و جبهة مع حقوق المواطن و تحقيق آمال المواطنين .

2001سبتمبر25و تحول العالم للحرب على الإرهاب :منذ 2001سبتمبر 11أحداث -
ماعات السلفية للدعوة و القتال مية المسلحة و الجوضعت واشنطن تنظيمي الجماعات الإسلا

تنظيما و قد 27
إسما من 1350
3

إستمرت أعمال العنف في الجزائر يم قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي :لقد ميلاد تنظ-
القضاء على الجماعات الإسلامية المسلحة ، لكن هذا يعني فشل كل السياسات السابقة في و 

التطور الذي حدث هو إرتباط هذه الجماعات بما يعرف بتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن 

.174المرجع السابق،ص بوساحية،عبد السميع 1

،2012.الجزائر :كلية العلوم السياسية والإعلام،2009-1992،الاليات السياسية لمعالجة العنف السياسي في الجزائررمضاني مفتاح 2

.138- 136ص ص 
.744لراسي ، المرجع السابق،ص اجورج  3



74

الذي 2003سائحا أوربيا في الصحراء الجزائرية في ربيع عام 32لمثير ل و كان الإختطاف ا
جزائر و ليبيا و النيجر و مالي أعتبر دليلا تنامي وجود القاعة في منطقة الحدود المشتركة لل

موريتانيا .و 

منحنى آخر 
حت تتم على طريقة التنظيم و ذلك بتجنيد الشباب المهمش و إستغلال ظروفهم للقيام أصب

1بعد رمزي في الدولة .بعمليات إنتحارية و تفجيرات تستهدف مناطق حساسة و ذات 

.المطلب الثاني:محتوى و مضمون ميثاق السلم و المصالحة الوطنية
لا يتضمن مواد جاء قانون المصالحة الوطنية في شكل وثيقة تضم مجموعة من البنود فهو 

قانونية واضحة ، و 

الجز 
طلب الميثاق من الجزائرين لن 

بدور العشرية السابقة مبرزا أهمية ذلك في تحقيق الأمن العمومي و الشخصي .ثم أشاد الميثاق 
عزم بتنظيم مقاومة افة الوطنيين الذين أطلعو بصبر و الجيش الوطني الشعبي و قوات الأمن و ك

الأمة لمواجهة ذلكم العدوان الإجرامي اللاإنساني و تحدث ميثاق السلم و المصالحة أيضا عن 
،كما 

أعتبر الدين الإتحدث عن قضية الإرهاب و تنافيها مع قيم 
أن الجزائريين عرفوا أنه لا تنمية بدون السلم و الأمن ثم دعا إلى ضرورة تحقيق مصالحة الميثاق 

مطلب غير 
و لقد إعتبر الميثاق أن سياسة 2

.140،139مفتاح رمضاني ، المرجع السابق ،ص ص 1

الوطنية، يوم الخميسيتضمن إستدعاء هيئة الناخبين للإستفتاء 05-278 2

غشت 15الموافق ل 1426رجب 10،يوم الإثنين 55(الجريدة الرسمية ، العدد 2005غشت 14الموافق ل 1426رجب 09،المؤرخ في 2005سبتمبر 29
.04ص ،2005
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المؤسسات الإنتقالية غير الشرعية و من حيث النتائج إستطاع قانو 
و الإستقرار و ضم ميثاق السلم و المصالحة الوطنية خمسة بنود هي 

و تحدث هذا البند على عرفان الشعب الجزائري لضياع نجدة الجمهورية الديمقراطية الشعبية :-1
و كل من ضحى في سبيل حمايةضرورة شكر الشعب لأفراد الجيش و قوات الأمن و مصالحها 

الجزائر .

الإجراءات الرامية إلى إستتباب السلم : نص هذا البند عن إبطال المتابعات القضائية لكل -2
، و الأفراد الذين يكفون 2000جانفي 13الأفراد الذين سلموا أنفسهم للسلطات إبتداءا من 

بة للأفراد 
المطلوبين داخل الوطن و خارجه و الذين يمثلون طوعا أمام الهيئات الجزائرية المختصة ، و الأفراد 

تحدث ، و المنطوين في شبكات دعم الإرهاب و الأفراد المحكوم عليهم غيابيا و لم يرتكبوا أية مجازر
البند عن العفو لصالح الأفراد المحكوم عليهم و الموجودين رههذا 

الذين لم يرتكبوا مجازر جماعية أو تفجير أماكن عمومية .

الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية : تحدث هذا البند على سيادة الشعب الجزائري -3
و أهميتها في تحقيق الوعي بضرورة المصالحة الوطنية من خلال نسيان الماضي مقابل أن تتكفل

الدولة بتعويض المتضررين من المأساة منهم كما تحدث على عدم تقبل الشعب لكل من ساهم في 
الأعمال الإرهابية أن يشارك في العملية السياسية .

إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين المأساوي: إعتبر هذا البند أن قضية المفقودين -4
اب في حين دافع عن أفراد الأمن نسبها إلى الإرههي إحدى نتائج المأساة السابقة و التي 

الجيش معتبرا أنه إذا ثبت أي تورط لأحد عناصر الأمن أو الجيش في أي إعتداء فإن ذلك و 
يعرضه إلى المحاكمة مقابل ذلك دعا إلى عدم تعميم التهم على جميع أفراد الجيش و الأمن .

5-
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الأجنبي و طالب الشعب حيث حث على عدم إقصائهم و التمييز بينهم ، و حذر من التدخل 
1دوره في مسعى البناء الوطني .لجزائري أن يتولى ا

.المطلب الثالث :نتائج المصالحة الوطنية في الجزائر
في الجزائر إلى جملة من الأهداف :                                      المصالحة الوطنية

البحث عن الكرامة الكفاح و ي للجزائر من النضال و .العمل على المحافظة على الرصيد التاريخ
و 

و إعادة إسترجاع ذاكرة الإستعمار و مخلفاته من 1954الحفاظ على مكتسبات أول نوفمبر .
ى إعتبار أنه لا يحس بنعمة الإستقرار إلا من 

ستعمار.عايش فترة الإ

.تصحيح الإنحراف على المسار الوطني الذي خلف خسائر مادية و بشرية معتبرة لدرجة أنه كاد 

.كل أطياف الشعب الجزائري دون إستثناء

إعتبار أن أمن ممتلكات الناس و أرواحهم و حتى أعراضهم .إستعادة الأمن و النظام العام على 
مسألة حيوية سواء في نظر الإسلام و حتى تحت حماية القانون .

.التأكد على حصانة الجيش الشعبي الوطني و كذا أسلاك الأمن  وذلك لأنه حماة الدولة الذين 
مهورية .تحملوا القصط الأكبر من المأساة الوطنية في سبيل الحفاظ على الج

.

إعادة بحث لا يتحقق ذلك إلا من خلال يئة الأرضية للتنمية السياسية والإقتصادية و 
للمواطنين .الإستقرار و الأمن 

،ص ص 2013.ورقلة :كلية الحقوق و العلوم السياسية ،أثر الإستقرار السياسي على التنمية السياسية في الجزائر شنين ،مصعب 1

43،44.
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على إعتبار أن حرية المواطنين 
المنظمات الوطنية كذلك الهيئات الدولية و وحرمة أمنه و 

1المعنية بحقوق الإنسان .

إما و 
كمشروع لابد أن تكون له نتائج و هي:أن تكون سلبية و المصالحة الوطنية في الجزائر  

تمرد .خروج الجزائر من الأزمة التي وقعت فيها منذ بداية ال
الجبهة الإسلامية للإنقاذ .

الخراب الجزائريين بعد عشرية من الدم والدمار و في نفوسإستتباب الأمن والطمأنينة.إعادة 
الدبلوماسية حيث الإقتصادية و السياسية و ة على جميع الأصعدة الإجتماعية و كانت نتائج المصالحو 

ل العشرية الحمراء في مجال السكن و البنى التحتية حيث تمكنت الجزائر خلال هذه الفترة من خلا
و في قطع أشواط مهمة في مجال التنمية من خلال إنجاز العديد من المشاريع السكنية و الطرق 

مجال المياه بناء محلات تحلية المياه و سدود ضخمة إضافة إلى قطاع التعليم العالي و البحث 
2العلمي و قطاع التربية و التكوين المهني .

وعلى الرغم من النجاحات المحققة بخصوص إعادة الأمور إلى الأحسن و في الحد من سلطة 
، ذلك أن عائلات روع المصالحة الوطنية يبقى منقوصالجيش و الجهاز الأمني إلا أن نجاح مش

وية المسؤولية عن جراء تحقيقات لمعرفة همستاءة من عدم إستعداد الحكومة لإالمفقودين لا تزال 
، كذلك النساء اللواتي تعرضن للإغتصاب أعربن عن غضبهن على قرار حالات الإختطاف

الحكومة المتعلق بمنح العفو الشامل من دون إجراء أي تحقيق ،
ما حدث لمناقشات حول مجال حماية الحقوق المدنية عن غضبهم على خلفية قطع الحكومة ل

أخفقت في وضع آليات للتحقيق كما إتخذت قرارات هامة بشأن  فعلا خلال العقد الأحمر و 

لقانون الجنائي والعلوم الجنائية .مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في ا، المصالحة الوطنية في ظل السياسة الجنائية 1

.60،ص2009جامعة منتوري قسنطينة،
.مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية ،المصالحة الوطنية كآلية لتحقيق الإستقرار السياسي في الجزائر  2

.49،48ص، ص2012
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الوطنية لم المصالحة 
يتضمن جهود من أجل إيجاد آليات للتواصل إلى الحقيقة على الرغم من أن آليات مثل هذه 

لنزاعاتأصبحت اليوم رائجة في البلدان الخارجية من ا
خلال سنوات بلاد 

ن و إنشاء المغرب لجنة الأشخاص المفقودي، كذلك قامت الأرجنتين بتشكيل التمييز العنصري
المصالحة .....إلخ.هيئة الإنصاف و 

إن أهم عائق إعترض مسار المصالحة الوطنية في الجزائر هو وجود تيار إستأصالي منافس لمشروع 
الإنسجام بينه تفليقة في تسويق صورة التوافق و و حيث وقفرئيس الجمهورية عبد العزيز بالرئيس 

من أجل على رأس أجندة الحكومة ،إن توافقا كبيرا يطبع العلاقات بين الحكومة و قيادة الجيش 
أن بعض الإختلافات في وجهة النظر يش يحترم سلطة الرئيس، و إنجاز المهام المنوطة لهم، وأن الج

في كل الأنماطالتي تتناقلها وسائل الإعلام لا تعد أن تكون جزءا من حرية التعبير المعروفةو 
الديمقراطية .

لقد أدت هذه الحساسية المفرطة من التيار الإستأصالي إلى مضايقة الرئيس و مهاجمة سياساته و 
من خلال المناورات السياسية مما أدى إلىضايقات عبر النشاط الإعلامي و الموجاءت هذه 

1الدخول في مرحلة الصراع الشديد .حالة التوافق والتعايش و 

.الجزائر: جامعة المسيلة،، النظام السياسي الجزائري في ظل خيار المصالحة الوطنية : التطورات و المشاهد المحتملة محمد بوضياف  1

.11،12ص ص 
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:اتخلاصة وإستنتاج
إتسمت بخاصيتين 
الأولى هي الإعتماد على الأسلوب الأمني في مواجهة ظاهرة الإرهاب الناخمة عن الأعتقال 
السياسي الذي شهدته الجزائر في مطلع التسعينات أما الخاصية الثانية هي الإتماد على الحل 
ا المشرع الجزائري 

الذي واجهته القوات الأمنية في الميدان من أجل القضاء النهائي على هذه الظاهرة وتتويجا 
ع الفصائل المسلحة للمحاذاة والمفاوضات التي كانت تجريها قيادات في الجيش الشعبي الوطني م

السياسي أنتخب الرئيس "عبد العزيز بو تفليقة" رئيسا للجمهورية، هذا الأخير الممارسة للعنف 
الذي بذل كل جهوده من أجل تحقيق السلم والأمن الوطنيين عن طريق التصالح مع الذات 
ة وواصل جهوده 
الذي زكاه الشعب الجزائري كحل 
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لى التركيز على الجوانب إنفس الوقت سعى رئيس الجمهورية سياسي قانوني للأزمة الجزائرية وفي
الأخرى.

سبه طبيعي وفي الحد على الرغم من النجاحات التي حققت في مجال إعادة الجزائر إلى مجرى
من سلطة الجيش والجهاز الأمني أخفق "بو تفليقة" وبصورة كبيرة في بلوغ هدفه المتمثل في تحقيق 

ولا تزال عائلات المفقودين مستاءة من عدم إستعداد الحكومة لإجراء تحقيقات ة الوطنية المصالح
لمعرفة هوية المسؤولين عن حالة الإختطاف.

قيقة .

عندما يعلم المواطنين ماحدث ويتصالحون المصالحة لن تتحقق إلاثمة اليوم أدلة تشير إلى أن 
مع هذا الماضي، إلا أن المسؤولين الجزائريين بقيادة الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" تجاهلوا التجارب 
التي عرفتها الدول الأخرى في هذا الصدد وقرروا منح عفو شامل والتعويض على عائلات 

عطائها 
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تعتبر التنمية القدرة على الإستمرار والإستقرار من حيث إستخدامها للموارد الطبيعية والتي 

الموارد البيئية والأمنية والعمل على تنميتها .

شرعت الجزائر في سبيل تحقيق التنمية إلى وضع آفاق تنموية على المدى البعيد لضمان 
حاجيات الحاضر ومستقبل الأجيال القديمة، فرأت في ظل تحقيق التنمية أن تقوم بدراسات 
إستراتجية إستشرافية حول مستقبل التنمية في البلاد، حيث وضعت الجزائر إستراتجية للعشرية من 

تندرج حوله تحقيق بعض الأهداف من بينها إدماج الإستمرارية البيئية في 2011إلى 2001
ر وحماية ظاهرة الفقبرامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمل على التنمية الأمنية وتقليص 

الصحة العمومية للسكان.

آفاق ومشاريع 
تنموية مستقبلية لتلبية إحتياجات الجيل الحاضر، وضمان متطلبات الجيل القادم وذلك من خلال 

.وضع مشاريع طويلة الأجل ووضعت إنجازات وتوصيات في سبيل تحقيق هذه التنمية

شكل الملف الأمني وملف الإنعاش 

على العنف وتوطيد الوحدة الوطنية، تدعيم المشروع الديمقراطي وتعميقه من خلال دعم الأحزاب
وتكريس العدالة ودولة الحق والقانون وإصلاح الإدارة وإعادة الإعتبار والمؤسسات السياسية 

لسيد الرئيس بضمان كما توعد اية الشغل والتعليم والأمنللخدمة العمومية إلى جانب ترق
بضمان تطوير العنصر البشري من خلال تطوير المنظومة الصحية وإحياء معاني التضامن 

.ئري من خلال هذه الإنجازاتالجزاإستمرارية وديمومة النظام السياسي 
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.المبحث الثالث: واقع التنمية في الجزائر بعد الأزمة

وغيرها من جوهرها تحل التنمية الإقتصادية والإجتماعية والتنشئة السياسية والإجتماعية والأمنية 

والإجتماعية التخريب في عشرية التسعينات ودفع عجلة التنمية الإقتصادية الكبيرة الناجمة عن 
لتلبية الحاجيات للأفراد في العمل والسكن والتعليم والصحة.

.المطلب الأول: التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الجزائر
القومي عملية رفع مستوى الدخلقتصادية: التنمية الإ*

ينبني عن هذا الرفع متوسط نصيب الفرد من هذا 

.

ة الإتصادية والتي كانت في إطار 
سياسة التنمية الإتصادية في الجزائر.

فمنذ حصول الجزائر على إستقلالها وجدت مخلفات ومشاكل وهياكل إدارية ومؤسسات 
صناعية وأراضي فلاحية تركها المستعمر الفرنسي، فعمدت الجزائر إلى إعادة بناء الدولة الجزائرية 

من الجانب الإقتصادي ف
ما تركه المستعمر من مختلف المؤسسات والأراضي الفلاحية وذلك عن طريق التسيير الإجتماعي 

ي سنة الدخول في النهج الإستراكي، كمنهج وه1969لهذه الأملاك، وإنطلاقا من سنة 
يقوم على مشاركة اإقتصادي 

التي تمخضت عنها عدة مخططات تنموية تجسدت من خلال الدولة الجزائرية، مواصلة بناء الجزائر 
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المستقلة فإتسمت المخططات الأولى 
1رات في مجال تصنيف سياسة التنمية الإقتصادية.التسيير وإتخاذ القرا

مع بداية الأزمات الإقتصادية العالمية التي مست الإقتصاد الجزائري الذي يعتمد أساسا على 
قطاع المحروقات وإهمال القطاعات الأخرى فعندما تصدع قطاع المحروقات لم تجد الدولة قطاع آخر 

1986أول الصدمات وسنة 1980يحمي إقتصادها، فكانت 
هو الأمر الذي أدى إلى بداية تدهور السياسة التنموية أنذاك إبتداءا من المخططات و الجزائري 

إلى إعادة هيكلة الخماسية مما تطلب الأمر تجسيد جملة من الإصلاحات فعملت الدولة الجزائرية
المؤسسات العمومية أي إعادة هدم جميع المؤسسات العمومية التي عملت الدولة في بداية سنوات 

لال الإستق

للمؤسسات الإقتصادية حرية أكبر حتى سنة صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العام 
ا الأخير أفرز وراءه العديد من الإصلاحات، أثبت أن الجزائر في توجه آجر مدركة ، هذ1988

نتاجها تخصيص الإقتصاد الجزائري لدخول التوجه إلى إقتصاد السوق وفق 1993إلى سنة 
دولية جديدة مختلفة كما كانت عليه سابقا.آليات جديدة وفي ظل ظروف

ا يتلاءم مع المعطيات الجديدة على الساحة إحداث تغييرات في المنظومة الإنتاجية للإقتصاد وبم
وسليم ومستديم الدولية وسعيها إلى تحقيق نمو حقيقي 

:يمكن تلخيص الوضعية الإقتصادية والمادية التي أصبحت تعيشها الجزائر في

ة الصادرات النفطية.ي عرفته حصيلالإنخفاض الحاد الذ-

أصبحت تمارس ضغوطات قوية على الإقتصاد ، فهي رجيةاتزايد أعباء خدمات المديونية (الخ-
مثل إسثجدام سياسة التقشف.

.91-2، ص ص1991: دار .الجزائرالتنمية بين الأمس والغد أمانفوزي صابر،  1
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-

-
وضع مالي صعب مما أدي إلى عقد تعيشه الجزائر منذ بداية التسعينات قد كشف في وجود

قروض تجارية مكلفة 

فشل سياسة إعادة التمويل كخيار لإعادة الجدولة-

الظروف السياسية الصعبة التي أصبحت تعيشها الجزائر في السوق المالية-

محدودية نفقات الإستثمار الأجنبي المباشر نسبة محدودة -

صصة المؤسسات) غلى أنه شوهد على خو (كذلك إستعملت الجزائر سياسة الخوصصة-

أمثل لهذه الموارد وعدم توفر المؤهلات واليد العاملة 

يتميز الإقتصاد الجزائري بخصائص سلبية في أضعاف كفاءته للإدماج في مسار الإقتصاد 
لمي تتمثل في: العا

فمعظم السياسات الإقتصادية تركز على تسيير وإدارة أزمة المديونية التي لا إقتصاد المديونية: -

حوصلة 
تحرير التجارة المقدرة التسديدية بعد مرحلة 

إقتصاد ريعي : فهو يقوم على إستراتيجية إستنزاف الثورة البترولية والغازية على حساب التصنيع -
لإيرادات الريعية المحققة في الأسواق الدولية والزراعة الأمر الذي يجعل الإقتصاد الجزائري رهينة ا

ثر سلبا أالجزائري يعتمد على إستنزاف المحروقات وهذا ما أضعف سياسة التنمية إذ فالإقتصاد
على إستخدام موارد دخل بديلة فإعتمادها على المحروقات يؤثر سلبا على إقتصادها الكلي لأن 

تقنيات أسعار النفط الدولية أدت إلى تقلبات
مقابلة لقيمة الصادرات و الإرادات الحكومية ومدى توفير النقد أسعار الطاقة العالمية فروقات 

الأجنبي 
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فظاهرة الفساد أصبحت تؤثر على حركية النشاط الإقتصادي إقتصاد تطورت فيه آلية الفساد:-
فإزدادت ة الإقتصادية وتعطل المنظومة القانونية والتشريعية ومجالاته وتحد من كفاءة السياس

ها .وتنامت مظاهر التعذيب بكل أنواع

أزيد 2005فقد بلغ عدد الأسواق الموازية حسب إحصائيات الوزارة التجارية خلال سنة 
1600من

40تدنوا بنسبة 
1

تعتبر سياسة التشغيل من أهم الوقائع الإجتماعية للتنمية في البلاد *التنمية الإجتماعية: 

الكافي لتحقيق العفي النهاية هي توفير القدر
إلى سوق العمل من الجامعات والمعاهد المختلفة ، حيث تركز هذه السياسة إلى بعدين أساسيين: 

ففي البعد الإجتماعي يرتكز على ضرورة القضاء على مختلف الأفاق الناجمة عن البطالة للشباب 
فية المؤسسات إلى تسريح أعداد هائلة من العمال مما أدى إلى إرتفاع هذا الإطار عمدت تص

معدلات البطالة بنسبة كارثية وقد عمل غياب الإستثمارات الجدية في القطاعين العام والجاص 
إلى التسريح الجماعي للعمال إما نتيجة إعادة هيكلة  المؤسسة أو غلقها بعد إيجاد مصادر تمويل 

لتصل إلى 241994إنتاجي إلى تسويقي إنتقلت نسبة البطالة من أ تغيير إنتاجها من
وبقيت النسبة في إرتفاع إلى اليوم، فقد نجد أن نسبة البطالة 291997أكثر من 

80من القطاع الخاص فنسبة البطالة تصل إلى 48و 52
75وز سنهم الثلاثين و البطالين لا يتجا

،كما أن 1000000يفوق واضح مرة1996جامعي سنة 80000الجامعات والمعاهد 
أجيرا فقدوا مناصبهم  5360000هذه السياسة زادت من تفاقم البطالة حيث نجد أكثر من 

كما أن غياب السياسة الواضحة للتشغيل أدت إلى تز 

. رسالة ماجيستير ، جامعة ، أثر العضوية في المنظمة العالمية للتجارة  على مبدأ السيادة إشارة إلى حالة الجزائركافيعبد الوهاب 1

.140، ص 2005قسم الحقوق والعلاقات الدولية، ،الجزائر
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يغادرون المدرسة تلميذ 600000إلى 400000اعد على التسرب المدرسي ب وهو ما س

الجزائرية رغم وجودها محاولات لتوفير مناصب عمل مؤقتة 

والشبكة الإجتماعية والتضامن الوطني والتي أصبحت في نظر المواطن وإعتمد نظام التكفل 
الجزائري كذر الرماد في العيون، فإن الوضع يوحي بعواقب وخيمة وأزمة عامة في التنمية 

1الإجتماعية.

إن الإنسان يشكل جوهر التنمية وهدفها النها

من خلال مشاركة الشعوب إتخاذ القرار بكل شفافية ، ولهذا الجانب التنموي الإجتماعي يمثل 
حجز الزاوية لأن توفير الحياة الإجتماعية الم

2تعليم ،الصحة، الإسكان....الخ.

كل إهتمام
إلى إستئصال الفقر والجوع من خلال إنقاذ الذين يقل دخلهم، والذين يعانون تسعى الدول 

المدني .

مع الإرتفاع الواضح 

ماعي ....إلخ  ،الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ، و كذلك وكالة الإدماج المهني و الإجت
إلى تحديث الإدارة التي مازالت تلعب دورا هاما في التنظيم سيما على كما تسعى الدولة 

3المستوى المحلي ،و تقديم مستوى جيد من الخدمات للمواطن .

ية كلية الحقوق والعلوم السياسية،.مذكرة لنيل شهادة ليسانس في العلوم السياسالتنمية في الجزائرإشكالية خديجة عصماني وعمو العلية،  1

.34، ص2013- 2012السياسية، 
.35، ص 1993: المكتب الجامعي الحديث ،.الإسكندرية شفيق، محمد 2

.10،ص2006مارس 27، الصادرة في 07دد . مجلة العلوم الإنسانية ، العالحكم الراشد و خوصصة المؤسسات ، غانم جلطيعزي و أخضر 3
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.المطلب الثاني : التنمية السياسية في الجزائر

اسية منها:للتنمية السيالخصائص المميزة و التي تظهر بعد الإستقلال في مواجهة مشكلات عدة 

1

ففي الواقع تصطدم عمليات التحديث بوجود بنى تقليدية راسخة تشكل عقبة أمام تبني أساليب 
قوماته من قيم تقليدية كالقربة و يستمد م

المتقدمة حول الدولة فضلا عن مظاهر الإنتماءات الخاصة بينما تدور الشرعية في الدول و 

من تحقيق الإستقرار و التجانس ، إن بدلا السياسي قد أدت إلى الإستقرار و التجانس الشديد 

اللاتكامل .

.مؤشرات التكامل و التجانس السياسي و الإجتماعي : حيث نجد تكوينات إجتماعية 2
بناء منظومة سياسية تستند إلى وحدة متجاورة تفتقد إلى التجانس الإجتماعي و المطلوب هو 

الشروط الموضوعية 
تكون بديلا فعالا خاصة فيما يتعلق بتنظيم 

يثة المؤهلة في من غياب المؤسسات السياسية الحد.التعقيد المؤسساتي: تعاني الجزائر بوجه عام 3
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للفاعلية و الإستقرار .لكن لم تتحقق لعدم تجسيدها السياسي إلى تبني النماذج المؤسسة الغربية 

و لعلى غياب المؤسسات السياسية القادرة على أداء الوظائف السياسية طبقا لقواعد متوقعة 

القدرة على خلق مصالح عامة ، و هذا ما يجعل من التنمية السياسية أملر في غاية - تفتقد :
لصعوبة ا

-
و النظام العام و بناء المؤسسات السياسية الكفيلة بتحقيق الإستقرار السياسي في البلدان 

1عبئة الإجتماعية و المشاركة السياسية .ضغوط الت

.تعقيدات عملية الإصلاح والتنمية هي : 4

ضعف تبلور القوى الإقتصادية و الإجتماعية -

ضعف الأسس الثقافية و القوى الديمقراطية مثل العقلة و الرشادة -

ية عدم قيام مجتمح مدني حقيقي و هو العنصر الهام في تحديد مستوى التنمية السياس-

-
بنية التركيبة (النظام السياسي) .تبلور قواه و مؤسساته ، و كذا بساطة 

شكيل مجمل الأوضاع الإجتماعية 
وا

الخارجي المنظم حيث يؤكد الكثير من الباحثين على أن هذه الدول سوف تواجه المزيد من 
2

.10، ص02،1997.مجلة جامعة دمشق ، عدد سطلحيهيثم 1

.121،ص 1994، 34. مجلة منظر الحوار .العدد المعلومات و إشكالية الديمقراطية، تكنولوجيا حسين توفيق إبراهيم  2
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اركة الفاعلة للمواطنين فيها والإستفادة من الخدمات التي توفرها إن تحقيق التنمية تقوم على المش
الدولة 

القررات ذلك يتطلب جملة من الشروط التي تعتبر أساسية وهامة 
ة عوامل تمهد الأرضية الملائمة للإنتقال من حالة إلى حالة أحسن يتطلب وجود عدالتنمية 

وأفضل من خلال الطرق السلمية المعبرة عن الرأي الآخر وإستخدام ثقافة التداول على السلطة 
حزاب السياسية التي تتنافس فيما بينها بتقديم برامجها للمجتمع ليختار منها ومبدأ تعددية الأ

موذج وجود مبدأ الحكم الراشد الذي يعمل على تحقيق العدل والمساواة الأصلح، ويتطلب هذا الن
ويوفر شروط التنمية المتوازنة للجميع ويحفظ الحقوق ويرسخ التوزيع العادل للثروات ويعطي الفرصة 
للجميع من أجل العمل والتطوير والرفع من الكفاءة والفعالية فتحقيق التنمية السياسية يتطلب 

الكثير من الجه
م الإرادة الشعبية، سيادة حكم القانون، المشاركة الذي يقوم على إحتراالمراد تحقيقها، الأمر 

1.والشفافية من أجل تحقيق تنمية سياسية حقيقية

هياكل الدولة وإصلاح العدالة وإصلاح التربية 

ووعيا من الجزائر بكل هذا 
مليار دج أي ما يعادل 9,386ب 

مليار دج لهذا المحور الهام الذي 21,214من مجموع الإستثمارات التي تقدر ب 44,24نسبة 
مليار 1000

يلي: الإرتقاء بقطاع التربية دج  الموجه للتنمية حسب القطاعات الذي يتوقع من خلاله إنجاز ما
852والتعليم حيث خصصت له مبلغ يقدر ب 

.2عدة هياكل ونية تربوية ضرورية لتوفير التعليم لكل طفل جزائري 

تحسين التضمنية والمسائلة،ريقيا. الحكم الجيد لأجل التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفالتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقرير 1

.3، ص2003،واشنطن

2007، جوان 2ة للدراسات السوسيولوجية ، العدد.الحكم الراشد في الوطن العربي، واقع ومتطلبات  2

.253، 252ص ص 
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وحرية إن الجانب السياسي للتنمية بعد الأزمة السياسية قائم على الحرية أي حرية الفكر والعقيدة 
وحرية التمثيل والإنتخاب إطاحة المعلومات الإختيار

1الزائفة.الشعاراتوليس إستخدام 

وعوامل كإنتشار التعليم وتطور العمل الحزبي وإتساع كل هذه المعطيات ساهمت في إبراز أسباب 
طلع، إضافة إلى فشل التجارب التنموية الموجهة التي  

أن يستمر حكام العصر جعلت من غير الممكنشمولية كلها عوامل كانت تستند إلى نظم 
. الحديث ممارسة حكمهم بعقلية خمسينات وستينات القرن الماضي

على الدول الضغوطفي بقاع العالم المختلفة من نشر للديمقراطية وممارسة إن مايحدث اليوم 
السائدة إحترام حقوق الإنسان وت على الدول لإحترام حقوق الإنسان وتغيير القوانين والأنظمة 

العالمي الجديد، هو خير دليل على أن فيها ومحاصرة أو تعويض أنظمة الحكم غير موالية للنظام 
للأمم الخصوصيات المحلية بعيدا عن إحترام التجليات السياسية المعاصرة هي عملية نشر المفاهيم 

2و الشعوب . 

.المطلب الثالث: التنمية على المستوى الأمني في الجزائر
العلاقات الدولية 

بشكل خاص وقد حضي 
الأخيرين

ومجتمعية وثقافية أكثر سياسية وإقتصادية وتكنولوجية أصبحتعلى الجانب العسكري فقط بل 
حضورا كما تؤكده العديد من الشواهد الإمبريقية حاليا.

إكتسى مفهوم الأمن خلال العقدين الأخيرين في الجزائر العديد من الدلالات الإضافية تعاطيا 
مع الإختلاف والتنوع في طبيعة التهديدات الأمنية الجديدة برزت مجموعة من المحاولات الإضافية 
لحصرها وفق منهجيات معينة، حيث دفع التوسع في مضمون التهديدات التي يحملها مفهوم 

لممكن الحديث عن البعد السياسي إلى تنوع أبعاده في الوقت الحاضر، بحيث أصبح من امن الأ

. 240، ص 2006نشر والتوزيع، لل. عمان: دار الشروق الإتجاهات الحديثة في المنظمات الإداريةزيد عبوي، منير 1

.236، ص2007العلوم السياسية . عمان: دار الكندي للنشر والتوزيع، مبادىء أساسية في ، هايل طشطوشعبد المولى 2
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والذي يشمل الإستقرار التنظيمي للدول ونظم الحكومات، وكذا الإيديولوجيات التي تستمد منها 
الموارد 

الما
أنماطوهناك أيضا 

1والتنمية لهذه العناصر.ةظل منافسة مستجدات العولمفيكاللغة والثقافة والهوية والعادات 

توسع التهديدات الأمنية وكذا التنوع والتشابك في أبعادها المختلفة في الوقت الحاضر هو ما إن 
لها ضمن حالة بعينها وهي حالة الجزائر عملية ضرورية ذات قيمة قصوى على غرار يجعل التطرق 

ء الحرب 
تسمت أكثروإفي زمن التنمية والعولمة الباردة، فقد توسعت مضامين الأمن القومي الجزائري 

تحظى بنفس الأهمية كما كان الأمر في 
والتنوع بشكل مطرد سواء على المستوى ظهور السابق، بحكم التهديدات الجديدة ال

تهديدات المختلفة لا ينفي بقاء وإستمرار العديد من التهديدات ذات الطبيعة الصلبة أي ال
وقت الراهنلالك في العسكرية وذ

والتي لازالت ترابية مغربية بمطالبحراء الغربية المرتبطة الجزائري ومنها على الخصوص قضية الص
و المغرب، كما لا ينبغي أن نغفل حالة النزاع تفرض توترا علينا وكذلك مستترا بين كل من الجزائر 

بشكل كامل إذ الحدود الجزائرية الجنوبية غير مؤمنةبين الحكومة المالية والتوارق حيث لاتزال 
الجزائرية كملاذ لإنقاذ هجمات القوات المالية لازالت حركة التمرد للتوارق تستعمل الأراضي 

ضدها .

إن الدراسات التنموية الحالية عا
الدولة تسلطية وشمولية بقدر مايتم التركيز فيها أكثر على حماية النظام وبقدر ما تنحوا الدولة 

والمسائلة والمحاسبة بقدر ما تكون بصدد كالمشاركة والشفافية الديمقراطيةمبادئ لتحسين أكثر

. 10، ص 2005الجزائر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، البعد المتوسطي للأمن الجزائري.بن عنتر، عبد النور 1
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أمام ، وتجدر الملاحظة أنه عادة ما تكون التمكين لمضمون أعمق لأمنها 
وضعيات معينة تميز الأنظمة التسلطية 

1

إلى إستفحال ظاهرة الإرهاب التي خلال مطلع التسعيناتأدى إنغلاق النظام السياسي الجزائري 

الحاكمة وعليه اصبح بة في الجزائر خاصة وأن الإرهاب إرتبط لمدة معينة بتدهور في شرعية النخ
، ورغم التنوع في الأساليب التي هاجس أمن النظام وأمن الدولة من الهواجس الأمنية للجزائر

إعتمدها النخبة الحاكمة في الجزائر لتطوير هذه الظاهرة، وهي الأساليب التي تراوحت بين 
سياسية من خلال مبادات القوة العسكرية، وكذلك اللجوء إلى أساليب المعالجة الإستخدام

ذا التهديد لازال قائما بفعل ه
مستمدة من الخارج تعدد أسبابه وعلى رأسها عجز الشرعية السياسية في الجزائر والتي لازالت 

المنطقية.

يشكل الأمن منع الجريمة والعدالة الج
على تعزيز العدالةوالديمقراطية يعتمدالمدني وسلامة الحكم، 

الإجتماعي والأمن والسلام وحقوق الإنسان التنمية الطويلة الأجل، فالبيئة التي يسودها 
الإستقرار والأمن ضرورية لدعم أهداف القضاء على الفقر والإستثمار الإقتصادي والإشراف 

البيئي والمساواة بين الجنسين والمشاركة .

كلية الحقوق والعلاقات(غير منشورة)،  أطروحة دكتورا.صالح  1

. 293،294، ص ص 2004الدولية ، الجزائر ، 
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وهذا الإعتبار التنميةلجنة الجزائر بعدا جديدا في الإطار المقنع لمؤشرات كما يشكل الأمن في 

ألف نسمة، المؤشر الأكثر شيوعا في 100عدد الجرائم المسجلة التنمية في السنوات الأخيرة ويمثل 
1الوجيهة للتقييم الموحد.المبادئ ال وهو مدرج بوصفه أحد المقاييس في الإستعم

التنموية إلى دعم النمو الإقتصادي والأمني بتخصيص قدر  في إطار برامجها الجزائرية
المشاريع التالية: كافي من الموارد المالية والبشرية لدعم التنمية من خلال إنجاز 

مشروع حماية التنوع البيولوجي -
مشروع حماية الساحل -
إنجاز مشروع خاص بحماية البيئة -
-
مشاريع خاصة بتشكيل سياسات عسكرية -
2.ضريلحاالمحيط عمليات تحسين -

الجزائر: مداخلة مقدمة للملتقى العلمي حول واقع التنمية الريفية في ، دور التنمية الريفية في مكافحة الفقر.أحمد لعمى وسايح بوزيد 1

.18، ص 2003الجزائر، 
، دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا. دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة الأورو مغاربيةخبابة، صهيب 2

. 155، ص 2012، الجزائر : كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير
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.الجزائري في ظل التهديدات الجديدة

بكل مواجهة تحوالتنمية الوطنية الشاملة وذلك من أجل 
وصادق عليها الشعب م والدلائل التي تضمنها الميثاق وعي ومسؤولية، هذا من حيث القي

الأمنية المنتهجة.

.المطلب الأول: إنعكاسات سياسة الأمن 
مشروع السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر على الحياة الإجتماعية   يمكن رصد إنعكاسات

والثقافية لأ

الوطنية: والذي هو متوقف على:التربية قطاع.1

ملايين 8ما يربوا عن 2010-2009تحديد الأهداف : أستقبل خلال الدخول المدرسي *
97سنة ما يعادل 7و6تلميذ، حيث بلغت نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

* التأصيل: 

60طبع 185151مراجعة -
الجارية 

معلما 21400-

* التوجيهات:

الوطنية-
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وتطوير تعليم اللغات الأجنبية ترقية مكانة التخصصات العملية وتعميم الإعلام العالي -

ما 43620042009* الهياكل: إستلام 
201671يعادل قرابة  

ودة عبر الوطن فضلا عن إكمالية موج4633إكمالية من أصل 1209مؤسسة إلى جانب 
1201مدرسة إبتدائية و1520

. التعليم العالي: 2

سنة 65000إستكمال مسار تطوير الجماعة التي إرتفع عدد خريجها من الأهداف: * 
من ضمنهم أكثر من 2008خريجا في 141000ليبلغ 2004سنة 107000إلى 2000

وسيأتي ذلك من 2015في أفق 60
خلال: 

مؤسسة جامعية، إذ أدخل 49على مستوى والذي شرع في تطبيقهLMDتعميم نظام - 
شهادة ليسانس منها 1203ميدان ما يمثل 13هذا النظام فيما يتعلق بمستوى التدرج على 

أخرى مهنية وفيما يخص مستوى ما بعد التدرج فقد تم في إطار نظام 252أكاديمية و 941
LMD مهنية 60أكاديمية و 529شهادة ماستر منها 589إدراج

مواصلة إستحداث المدارس الوطنية العليا في بعض التخصصات - 

إلى 2000في سنة 17,780الأساتذة من تعزيز التأطير الجامعي الذي عرف إرتفاع عدد - 
2008أستاذ جامعي سنة 31,703لينتقل العدد إلى 2005أستاذ سنة 25,229

تطوير التخصصات العلمية وتعزيز عمليات التوأمة مع الجماعات الأجنبية - 

في سنة 56إلى 2000في سنة 53: إنتقل عدد الجامعات من مضاعفة قدرات الإستقبال * 
2004وقد تعززت قدرات الإستقبال بين 2008في 62قبل أن يرتفع إلى 2004

. الجزائر: مديرية 2009، 1999يقة ، حصيلة الرئيس "عبد العزيز بوتفل2009أفريل 9 1

.18، ص 2009الإتصال ، مارس 
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سرير 165000مقعد بيداغوجي فضلا عن 295000بفضل إستلام ما يزيد عن 2008و 
مطعم جامعي 226و

القرار الأخير المتخذ من قبل رئيس خلال تحسين الظروف المعيشية للطلبة والذي تجسد من - 
50

2009-2010.1

3
طبية للمواطنين، جسدت هذه السياسة من خلال إستلام 

مستشفى آخر طور الإنجاز إضافة إلى إستلام 37فيما يوجد 2004منذ مستشفى 14
صحي مركز51أخرى في طور الإستكمال إلى جانب 58عيادة متعددة الخدمات توجد 52

مركز قيد الإنجاز 12بينما يبقى 

2007سنة 35000إلى 1999سنة 21000العاملين من * التأطير: إنتقل عدد الأطباء 
2007سنة 13000إلى 1999في سنة 4000فيما إرتفع عدد الأطباء المختصين من 

ب عدد السكان من طبيب واحد لكل العاملين حسالأطباعإرتفع عدد* التغطية الطبية : 
السكان سنة 786إلى 2000سكنا في سنة 1,177
أما عدد الأطباء 2008
.2008طبيبا في سنة 1980إلى 2000ساكنا في سنة 3464

تبين ثلاث موشرات للتنمية البشرية في هذا الميول: 

2007سنة 75,7إلى 2000سنة 72,5الحياة إنتقل من الأمل في-
سنة 18,95على 1998سن 24,67الفقر البشري تراجعا إذا مر من شهد مؤشر -

وذلك بفضل تقليص العجز في مجال الصحة، التربية والحماية الإجتماعية2006

مذكرة لنيلاسة حالة مشروع السلم من أجل المصالحة الوطنية.دور القيادة الإدارية في صنع السياسات العامة، در راضية عواوش،  1

.134، ص 2014-2013سية، ل م د في العلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياشهادة الماستر 
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ساهمي والترقوي والسكن الإجتماعيكن التكالسة قطاع السكن: وعلى مختلف أنواعه  ترقي. 4

جهات الوطنآلاف المشاريع السكنية في كل 

بوتفليقة ووفى بكل العهود التي قطعها على نفسه وأمام شعبه حين أقيم اليمين سنة عاهد
للعائلات الجزائرية الفرحة والأمل ونصف سكن أعاد ، فقد تم إنجاز أكثر من مليون 1999

لاسيما بعد التشرد الذي عرفه الجزائريون في الفترة العصيبة للإرهارب ولأن التشرد والفقر لا 

تزويدها ل فيها كل الشروط الملائمة للحياة الكريمة من خلا

مشروع إنجاز أكثر من مليون وحدة سكنية لم يكن الخط الأوحد لفك الجزائريين من حدة أزمة 
جد هامة فبالإضافة إلى للمساعدات المباشرة سيستفيد السكن فقد تبعته إجراءات تسهيلية 

من تخفيضات في فوائد القروض  الممنوحة لهم، وتشمل المواطنين المتحصلون على هذه المساكن 
1دج. 700000عملية لإستفادة الموظفين الذين تتراوح أجورهم مابين 

الأخيرة تراجعا معتبرا كما تؤكد . ترقية الشغل: لقد شنت الجزائر معرفة فعلية ضد البطالة هذه 5
من حصة -ية الأولى للبطالةالضح–على ذلك المنظمة للإحصائيات، لقد إستفادت الناشئة 

معتبرة من مناصب الشغل الموفرة من خلال إنتعاش الإقتصاد والتنمية الإجتماعية كما وفرت لها 

29ين تجاوزت في ح2007سنة 11,8الكفاح ضد البطالة خفض نسبة البطالة لتبليغ 
1999سنة 

2007و2004ما بين فترة الممتدة لامليون منصب شغل في 3,3تم خلق أزيد من -

صب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة مواصلة الكفاح ضد البطالة وذلك بخلق مليون من-
المؤقتتراتيب التشغيلخلالنصنفها من 

.103، 102، ص ص 2009طبعة رويبة، . الجزائر: الجزائر من عمق المأساة إلى تفتق الأمال ميلود شيريفي،  1
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منصب شغل 10047000-
محل، علاوة على وجود 150000التي سيسلم فيها 2009ستزداد وتيرة هذا النشاط سنة 

تم تعزيز الميكانيزمات العمومية لدعم الشغل 2000فيها منذ سنة التنمية الإستثنائية التي شرع
من خلال إجراء الدعم 

1.بطال 400000

.الجزائرعلى النظام السياسي فيسياسة الأمن الثاني: إنعكاسات المطلب
ستكمال الصرح 

، المنصوص عليهم في ميثاق السلم الخصوص كما سمحت أيضا إلى العفو عن المحكوم عليهم
ية، ذلك ما يتماشى مع بعض مطالب المعارضة والإنفتاح الديمقراطي وجعل ة الوطنوالمصالح

خاصة ضغوطات منظمات حقوق الإنسان، الفعل المثير للإنتباه الجزائر في ضغوطات أجنبية
بفضل المصالحة الوطنية هو التراجع المحسوس عن العمل السلح والإرهاب والتخريب وكذلك 

تعد تخفى من وراء الوضع الأمني .تفكيك المعارضة السياسية التي لم

سياسية في الداخل والخارج بحجة عدم إحترام حقوق لقد كانت هذه الأوساط تقوم بمناورات 

التخريب وأعمالغطاء بسبب الجرائم، كانت ترتكب في وقت ليس ببعيد، ولما تراجع العنف 
نظمات غير الحكومية تفككت المعارضة بفضل المصالحة الوطنية كبحت جميع المو 

تدافع عن حقوق الإنسان.

أن ينال وهكذا حققت الجزائر أهدافا سياسية ونتائج إيجابية سدت الثغرة على كل من أراد
2

.17، المرجع السابق، ص 2009- 1999. حصيلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 2009أفريل 9 1

، جانفي 11بلقاسم بن عميروش، المصالحة الوطنية.....واقع....وحتمية. مجلة الفكر البرلماني 2

.81ص ، 2006
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رفاهية في ظل وفي هذا الصدد يبدوا الحكم الراشد كأداة أساسية لتحقيق العصرنة والتنمية وال
من خلال:العدالة والإنصاف وذلك يتضح 

1.
الدستوري ومجلس الدولة وكذا عن طريق إصلاح منظومة العدالة والتوقيع على الإتفاقيات الدولية 
وإصلاح مؤسسات الدولة وتحسين أداء العديد من المصالح في مجال ضبط ومراقبة النشاط 

ء على المؤسسات المنتخبة والسلطات المعينة بعد إجراوكذا إضفاء طابع الشرعية الإقتصادي، 

ن شرعية المؤسسات والسلطات الإستقلال، إذا ما كانت دولة العدالة تمثل ركيزة دولة القانون فأ
تجذير الممارسة الديمقراطية تمثل شرطا أساسياالمعنية من خلال 

الإنتقال إلى التعددية ومنذ أن إستعاد النظام تمثل الشرعية عقبة للنظام السياسي الجزائري منذ
أخذ يفكر في البحث 

لية، ومن بين عن الطريق التي التي تقوي شرعيته وتضمن فعاليته في المواعيد الإنتخابية المستقب
التي إعتمدها النظام السياسي أيضا لتحقبق الشرعية هي مجموعة الإصلاحات السياسية الوسائل 

والتي شملت كل من 2012والإقتصادية فبالنسبة للإصلاحات السياسية نذكر منها إصلاحات 
شملت والجمعيات والإعلام والإصلاحات الإدارية التي

2012.1و الولاية 2011قانوني البلدية 

"بوتفليقة" للرئيس . ديمومة النظام وإستمراره: من الإيجابيات أيضا التي تحسب للسياسة الأمنية 2
ابية لتحولات نظام الحكم وهذه التحولات تضمنت أساسا تعزيز الطابع يج

لنسبة إلى درجة من الإطمئنانالوصولو المدني له ومن هذه 

المصالحة 
. الجزائري 

. مذكرة ماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية 2006-1962أزمة الشرعية في الجزائر نوال بلعربي،  1

.246، ص 2007والإعلام ، جامعة الجزائر، 
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الكثير التحولات التي وقعت في نظام الحكم الجزائري 
مد من عناصر التنظيمات المسلحة فإن الوضع إختلف بشكل كلي بين نظام عسكري مطلق يعت

يكتسب تدريجيا أسلوب المواجهة العسكرية المباشرة مع هذه التنظيمات وبين نظام حكم 
خلالها سياسة إيجابية تجاه عناصر التنظيمات المسلحة ولذا فإن الكثير خصائص مدنية تبلورت 

الفقهية إلى تحولات الوضع السياسي في بعد المراجعاتإستندواممن تخلو عن العمل المسلح قد 
عنه الحد الأدنىائر الذي لم يعد يطرح من المبررات الواقعية لمواصلة العمل المسلح الذي نزعت الجز 

من الشرعية الداخلية والخارجية، لكن على الرغم من الإيجابيات الأمنية المهمة فإن سياسة الرئيس 
مجملها في الجانب الأمني لم تكن خالية من السلبيات وهي فيفإن سياسة الرئيس "بوتفليقة" 

1

والمعقد ممارسات جديدة سليمة إذ مكن . إصلاح العدالة: يتطلب هذا المسعى التطوري 3
الرئيس "عبد العزي
ع المعايير الدولية، تكوين وإعلام الموظفين، إصلاح ممعتبرة لا سيما 

السجون، وتنمية المنشآت القاعدية للقطاع، فيما يتعلق بمكافحة الرشوة وتبييض الأموال بحيث 
إستمرارية هذه الآفة وقد أعد لذلك الرئيس "بوتفليقة" هيكلا وطنيا لمكافحة تجدر الإشارة إلى 

2الرشوة، كما وسع في إجبارية التصر 

إن سياسة المصالح الوطنية من خلال الميثاق تقوم على أساس تعزيز الشرعية الشعبية والدستورية 

من أخطأ وظل السبيل
دالة في الميثاق لا تعني تحريك الجراح بل الدعوة إلى تحمل أعباء التضحيات تتسبب فيها والع

3الأزمة وطلع إلى المصلحة العامة العليا للمجتمع والدولة.

. 133عواوش، المرجع السابق، ص راضية 1

.10،9المرجع السابق، ص ص، 2009- 1999حصيلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،2009أفريل 9ةالجمهوري2
.202، ص 2005، أكتوبر 10. مجلة الفكر البرلماني، العدد، ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةالتحرير 3
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جذورها ومعالجة ة حل شامل للأزمة الوطنية بمختلفإن نتائج 
والديمقراطية والتنمية تمع الجزائري على أساس الحكم الصالح

داخليا وخارجيا بكل وعي ومسؤوليةالمرحلة 
الإستثناءمن خلال هذا من خلال القيم والدلالات التي تضمنها الميثاق وصادق عليها الشعب 

أما من خلال الأبعاد السياسية والقانونية فإن الميثاق هو إفراز طبيعي لموازين القوى داخل النظام 
السياسي بين مختلف أجنحة السلطة فهو إذن ميثاق الموازنة بين الفاعلين في دوائر السلطة، وبين 

1مؤسسات الدولة وبعض القوى الإجتماعية الثائرة.

.75، ص 2005، مارس 8العدد .الصديقشهاب 1
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.: السيناريوهات المستقبلية للتنمية في الجزائرالمبحث الثالث
بشكل ملحوظوالأمني بشكل بعد إستعادة النظام السياسي الجزائري للإستقرار السياسي

الصورة المستقبلية للنظام السياسي الجزائري لابد من ضبط وتحديد توجهات عن طريق الكشف 
على مدى نجاح النظام السياسي في توفير أدوات التنمية للمجتمع من خلال سياسة المصالحة 

طنية مع إستخلاص نتائج محتملة لحالة النظام السياسي وفشله في إدارة الأزمة الإقتصادية الو 
والإجتماعية في الجزائر .

نجاح النظام السياسي في توفير أدوات التنمية سيناريو المطلب الأول: 
.للمجتمع من خلال سياسة المصالحة

:كما هو عليه من خلالالإبقاء على الوضع  

عن ذلك رسميا على إعتبار أن الدستور الثقة في حكومة أحمد أويحي ، دون الإعلانتجديد 
والقوانين السارية المفعول لا تنص على إستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بعد 

الأول ، وإعادة الوزراء النواب الستة المقالين من مناصبهم بعد فوزهم في تشريعيات الثقة في الوزير
العاشر ماي مع تعويض وزير العدل ، المعين كرئيس للمجلس الدستوري، وذلك كإجراء 

إضطراري يفرضه الظرف السياسي 
م أعضاء في اللجنة الوطنية وعددا من الوزراء ه

2014-1999تحققت في عهد الإصلاحات السياسية والتنمية الوطنية الشاملة و المتجددة 
والإجتماعية والدستورية والإقتصادية سياسيةلاالكثير من الإنجازات والنجاحات الأمنية و 

سمية الوطنية والدولية والإقليمية ذات المصداقية 
والموضوعية ومن أهم هذه الإنجازات والقيم المضافة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والمتجددة، 

الدولية والإقليمية. 
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: جتماعي 

وميثاق السلم والمصالحة الوطنية 1999العزيز بوتفليقة " 
.2005سنة 

الأهداف الأمنية والإجتماعية في هذا المسعى هي إستتباب السلم المدني وفق إراقة الدماء كانت 
2004-2003سية الثانية لسيد"عبد العزيز بوتفليقة " 

ذلك بموجب الميثاق 
من أجل

20041أفريل 8

فشل النظام السياسي في إدارة الأزمة الإجتماعية سيناريو المطلب الثاني: 
.والإقتصادية في الجزائر

مة إلى تغيير عاجل وعميق ، مباشر بعد الدخول المدرسي والإجتماعي ، أي ما إخضاع الحكو 
بين منتصف سبتمبر وأكتوبر ، وقبل إستدعاء الهيئة الناخبة لمحليات نوفمبر المقبل ، وبعدها 

عن الإصلاحات ، البداية بتعديل الدستور عبر البرلمان، هذا السيناريو تدشين المرحلة الثانية 
عطلة منذ العاشر من ماي ، والأكيد أن بعض الوارىء المستجدة بدأت ترسم لحكومة شبه م
السياسية والحكومية المقبلة ، فالمرحلة الإنتقالية التي دخلت فيها الطبعة السياسية، ملامح الخارطة 

ركان أحزاب أخرى رغم منحت الفرصة لأحزاب جديدة من أجل دخول المنافسة ، فيما هزت أ
بعدد من المقاعد ، الوضع المعقد لمصير حكومة الرئيس تقره بعض المعطيات فوزها في التشريعات 

الأفلان، فسكوتوالتصريحات والصراعات
اعد البرلمان وإندلاع إستمرار الهزات الإرتدادية للزلازل ، الحركة التصحيحية رغم إكتساحها مق

نيران صديقة، داخل الأرندي ، رغم أن أمينه العام هو الوزير الأول ، وإنفجار حركة حمس بعد 

-1999الإصلاحات السياسية والتنمية الوطنية الشاملة سياسات وبرامج،إنجازات ومكاسب ، عهد ،الفكر البرلمانيبن صالحدراعبد الق 1

. 15- 13ص ص ، 2013، سبتمبر 32، العددالجزائر،.2014
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تطليقها للتحالف وعصيان مرشحها عمار غول وتعرض الأففاس لتمرد بعض قيادييه بعد 
الفارق السياسي مستقبلا.مشاركته في التشريعيات كلها مؤشرات ستصنع 

هذه المؤشر 
للوزراء فيما عرف " هذه السنة عن الإستماع، يمتنع أو يتراجع الرئيس "بوتفليقة1999

خاصة وأنه مهام الحكومة في إنتظار ترسيمه وهل هو مؤ هذا الإجراء ؟
أن يثب العكس؟.علق إجتماعات مجلس الوزراء إلى

يدرك السيد رئيس الجمهورية أنه ماجاء ليحكم وحده ، وإنما جاء ليدير عملية السياسية تتوزعها 
يادات الجيش خاصة قوى متصارعة، بعضها مدني والآخر عسكري، وفي المقابل تدرك بعض ق

منها ذات توجه إستئصالي أن الرئيس لن يجرأ على إتخاذ إجراءات جذرية تمس مركزهم في النظام 
السياسي كصانعين للقرار ولا حتى الإقتراب منهم ، بوصفهم يمثلون مصالح مالية وإقتصادية وعلى 

والإنسجام ، لكن التطورات هذا الأساس تم تسيير الم
والمتمثلة والإجتماعية السياسية والإقتصادية

1999.1سبتمبر 16

. أطروحة مقدمة لنيل شهاادة الدكتورا ، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مستقبل النظام السياسي الجزائريبوضياف ،محمد  1

.270.ص 2008جامعة الجزائر ، 
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خلاصة وإستنتاجات:

فالتنمية والإجتماعية والسياسيةلإقتصادية ع التنمية في الجزائر يظهر من خلال التنمية اإن واق
وحضيالإقتصادية في الجزائر ركزت على القطاع الصناعي كأساس لتحقيق التنمية الإقتصادية، 

زايدة، لكن من خلال الإستغلال يسعى خلاله لتحقيق التنمية للبلاد وتلبية الحاجات الوطنية المت
لموارده وطاقاته جعل تسيره سلبي، ويظهر ذلك في أن مردوده غير مقبول اللاعقلاني واللارشيد 

المحروقات دون غيره وهو إقتصاد الجزائر يعتمد على قطاع 

وذلك أما التنمية السياسية فنجد أن الجزائر عملت على تحقيقها من خلال  من السياسات 
من خلال إدراكها للمشاكل التي تواجه تحقيق التنمية السياسية من بينها عدم قيام مجتمع مدني 

طية في الممارسة السياسية. وعدم توف العقلانية والرشادة في الإدارة ووجود التسل

فبالنسبة للتنمية الإجتماعية فنجد أنه من بين الوقائع الإجتماعية سياسة التشغيل عملت الجزائر 

المعوقات من بينها تلوث المياه والهواء وفي سبيل تحقيق كل هذا واجهت الجزائر العديد من 
شروع الجزائر إلى دية فعالة ومناسبة مما أدى بوتفاقم مشكلة البطالة وعدم وجود مؤسسات إقتصا

19المؤرخ في 03/10على هذه المشاكل من بينها قانون عدة سياسات في سبيل القضاءوضع 
بحماية البيئة في إطار التنمية وهذا م يتعلق 2003يوليو 19ه الموافق ل1424جمادى أولى عام 

ا جعل الجزائر تضع آفاق مستقبلية للتنمية في الجزائر.م
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الخاتمة: 
أكتوبر حيث منذ أحداث شهد النظام السياسي الجزائري حالة من عدم الإستقرار السياسي 

أثر على التنمية السياسية نتيجة تدهورت الأوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية ما 
.الفراغ المؤسسساتي 

م الجزائري تظهر جلية أمام الشعبلنظاحادة، بدأت أزمة ا
لتبدأ حقبة سوداء في 1988هذا الأخير لم يستطع كبت غضبه فإنفجرت الأوضاع في أكتوبر 

إنطلقتذه الحقبة ه، 
مطلبا شعبيا لكنها فيما بعد ظهر أن هذا التحول الديمقراطي ماهو إلا نتاج صراع سلطوي ضيق 

دفع ثمنه شعب لم يكن مستعد لثقافة حرية الرأي والتعبير.

والسياسية الجزائرية ديناميكية مع إعادة هيكلة النظام السياسي عرفت القوى الإجتماعية 
، فبدأت الحزبيةالإنخراط بفاعلية كبيرة لإنجاح مسار التعدديةخلالهاحاولت من جديدة 

.

إستعمل النظام السياسي الجزائري عدة آليات لإستعادة الإستقرار السياسي 
في حل الأزمة نتيجة تباين رؤى الأحزاب السياسية والسلطة من الأزمة لكن بعد إستقالة "زروال" 
ووصول "بوتفليقة"  إلى الحكم تغيرت السياسات والرؤى والأهداف حيث سارعت السلطة إلى 

ن المصالحة الوطنية دني وقانو 
في إستعادة الإستقرار السياسي بما سمح للنظام السياسي أن ينشغل ين نجحا إلى حد مقبول والذ

إطار حل أزمة في إقتصادية وإجتماعيةنميةتوالذي رصدت له مبالغ ضخمة من أجل تحقيق 
.السكن، الشغل، التعليم 

وأضحت نموذجا واقيا يحتذى إكتسبت الدولة الجزائرية خبرة دولية في مجال مكافحة الإرهاب 
إلى مكانتها الدولية والإقليميةفي إعادة الجزائروالمصالحة الوطنيةبه، حيث نجحت سياسة السلم

السياسي وتعطيل التنمية الشاملة.لا تؤدي إلا لزعزعة الإستقرارالإستئصالوتبين أن ثقافة 
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التيى التنمية السياسية نتيجة أعمال العنف 
ما أدى إلى غياب الشرعية لدى المؤسسات السياسية المسار الإنتخابي، 

المشاركة السياسية من طرف الأحزاب السياسية للمواطنين، كما أثر عدم الإنتقالية وضعف 
قدرة الشرائية للمواطنين وإتضح ذلك جليا  في تدني الية الإقتصادية الإستقرار السياسي على التنم

بسبب غياب العدالة في ترقية السكن والتعليم والصحة . وت الإجتماعياوإنتشار الفقر والتف

إنعكاسات الأزمة السياسية في الجزائر على المستوى السياسي في ظهور مؤسسات تمثلت 
فقد عمقت أما على المستوى الإقتصادي للشرعية وسط مقاطعة حزبية لها، سياسية مؤقتة فاقدة 

تتمثل الآليات التي إعتمدها النظام السياسي لتحقيق الإستقرار السياسي في كل من قانون 

أن للمصالحة الوطنية حيث أنه يمكن السياسي في تحقيق الإستقرار السياسي والتنمية السياسية 

والخارج، فقد إستطاعت هذه الآليات أن تعيد الأمن إلى الجزائر، وهذا ما يجعلنا نسلم ولو نسبيا 
بنجاعة هذه الآلية في إستراد الأمن في الجزائر . 

ضها الواقع الدولي المتحرك وهشاشة الوضع في جزائر ما بعد الأزمة 
الفساد ةتتوجب قيم التضامن بين أبناء الوطن، وتتأكد قيم العدالة والتوزيع العادل للثروة، ومحارب

من أجل تعزيز التماسك الداخلي الذي يحرص على الشفافية والفقر وإحترام القانون وكل ذلك
إسوجب وضع سيناريوهات مستقبلية للتنمية في الجزائر من خلال مدى نجاح ، لذلك والإستقرار

النظام السياسي في توفير أدوات التنمية للمجتمع من خلال سياسة المصالحة الوطنية وكذا رؤية 
حول إمكانية فشل النظام السياسي في إدارة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية من خلال الإدارة 

في النظام السياسي الجزائري.اذ القرارات وحل الأزماتغير الرشيدة في إتخ
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الملخص
نتيجة لقد مرت الجزائر بتجربة فريدة من نوعها كانت نتاج عدة أزمات ومشكلات ماهي إلا 

اليومية، حيث بدأت أزمة النظام الجزائري تظهر لية أمام الشعب، هذا الأخير لم يستطع أن 
لتبدأ حقبة سوداء 1988يكبت غضبه فإنفجرت الأوضاع في أكتوبر 

السياسي الجزائري قد إتخذ العديد من الآليات من اجل تحقيق الإستقرار وإستراد الأمن، حيث 
ورت آليات وأساليب فعالة تمكنه من الحد من تفاقم هذه الظاهرة وتقليصها إلى أدنى مستوى بل

الحكم 
تغيرت السياسات من خلال التوصل إلى سياسة المصالحة الوطنية حيث حققت نتائ إيجابية في 
مجال محاربة الإرهاب، فمنذ مجيء الميثاق عادت الأمور إلى ماينبغي أن تكون عليه وحل 

أن الإستقرار والأمان من خلال النتائج التي حققتها المصالحة، بما سمح للنظام السياسي الجزائري 
ينشغل 

دولية في مجال إدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب  وأضحت نموذجا واقعيا، الدولة الجزائرية خبرة
والإقليمية.فنجحت سياسة السلم والمصالحة الوطنية في إعادة الجزائر إلى مكانتها الدولية 
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